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 شكر و تقدیر  
 أن ةشكر الله عز وجل الذي وفقني إلى إتمام ھذا العمل راجيأ

 یكون خالصا لوجھھ الكریم.

 و أتقدم بأزكى عبارات الشكر و الامتنان للأستاذ المشرف                           

  "الدكتور تافرونت عبد الكریم" الذي لم یبخل علي بإرشاداتھ          

  الثمینة فألف شكر و تقدیر أستاذي الكریم.

  كما أتوجھ بجزیل الشكر و التقدیر إلى أساتذتي الأفاضل أعضاء

 لجنة المناقشة الموقرین على قبولھم مناقشة ھذا العمل  

 رغم كثرة مشاغلھم و ضیق وقتھم، فشكرا لكم. 

 إلى كل  عبارات العرفان و الامتنان بأرقىو الشكر موصول  

 أساتذتي الكرام كل باسمھ و صفتھ وكل من ساھم من قریب أو من 

 .بعید فشكرا لكم 

 

 

جھیدة                                                                           

 الإھداء



 � الذي كان سندا لي طول مشوار حیاتي  إلىاھدي عملي ھذا 

 الذي زرع فیا العزة و السماح ، إلى الذي یمثل رمز الصبر والكفاحإلى

 أبي الغالي حفظھ الله و رعاه

 إلى ارق كلمة یرددھا اللسان، و أروع نغمة تسمعھا الأذن

 أمي الحبیبة أطال الله في عمرھا

 أخاویا وفقھم الله و سدد خطاھم في حیاتھم و أخواتي إلى

 إلى البرعمین أبناء أختي و زوجھا حفظھما الله

 إلى زوجة أخي حفظھا الله  

  لكم جمعا اھدي عملي.2016/2017إلى كل الدفعة المتخرجة 
 

جھیدة 
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   تعتبر الأحزاب السیاسیة ركنا أساسیا من أركان النظم الدیمقراطیة، و هي من أهم 

المواضیع التي اهتم بها میدان العلوم القانونیة من حیث ضبط نظامها القانوني فهي تؤثر 

 إیجابا و سلبا على الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة للدول.

و الجزائر كغیرها من الدول عرفت الظاهرة الحزبیة عبر مرورها بمراحل تاریخیة و عوامل 

أثرت فیها، فقد تبنت نظام الأحادیة الحزبیة ثم برزت التعددیة الحزبیة في ظل دستور 

 على شكل جمعیات ذات الطابع السیاسي، ثم تم النص على الأحزاب السیاسیة 1989

.                                                           1996بصریح العبارة في دستور 

و تسعى الأحزاب السیاسیة للوصول إلى السلطة و ذلك وفق برامج یتم تجسیدها عن طریق 

جملة النشاطات التي تقوم بها هذه الأحزاب بغیة استقطاب الرأي العام و حصولها على 

موافقة الجهات المعنیة التي تقوم بدورها بمراقبتها حیث منحها القانون صلاحیات واسعة في 

هذا الشأن.                                                                                           

 بعنوان: ةمن اجل ذلك اخترت أن یكون هذا الموضوع مجال بحثي في هذه المذكرة الموسوم

 "نشاطات الأحزاب السیاسیة في التشریع الجزائري"

*أهمیة الدراسة:                                                                       

یحتل موضوع نشاطات الأحزاب السیاسیة أهمیة بارزة على الصعیدین العلمي و العملي    

للموضوع أهمیة نظریة بارزة ترجمها المشرع عن طریق إصداره - من الناحیة العلمیة: 1

لمختلف القوانین و المراسیم ذات الصلة، كون الموضوع یشكل جزئیة هامة من الأحزاب 

                                       السیاسیة، كذلك تتجلى أهمیته في الاستفادة الباحثین و المتخصصین منه.

تساعد هذه الدراسة على معرفة كیفیة الوصول إلى السلطة عن - من الناحیة العملیة: 2

 طریق الترشح لأحزاب السیاسیة و ممارسة مختلف نشاطاتها بوسائل سلمیة ودیمقراطیة.   
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*الإشكالیة المطروحة:                                                                     

تسعى الأحزاب السیاسیة إلى تحقیق التكامل القومي عن طریق برامج مسطرة، تهدف إلى 

، و ذلك بممارسة مختلف الأنشطة الخاصة صنع القرار و المشاركة في السیاسة العامة

 للوصول إلى السلطة بطرق قانونیة 12/04بالأحزاب، و التي نص علیها القانون العضوي 

                                               فبناء على ذلك یمكن طرح الإشكالیة التالیة:

الأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السیاسیة ؟ وما هي القواعد والأحكام التي "ما هي 

  تنظمها؟

                                                                     :أسباب اختیار الموضوع*

تنوعت أسباب اختیاري لهذا الموضوع بین الذاتیة منها و الموضوعیة یمكن اختصارها على 

                                                                           النحو التالي: 

  تتمثل في الرغبة في دراسة احد مواضیع الأحزاب السیاسیة خصوصا- الأسباب الذاتیة:1

موضوع النشاطات الحزبیة كونه منظم بعدد من القوانین، و من الأسباب الذاتیة أیضا كون 

                                                   .نهذا الموضوع مهم للباحثین السیاسیي

                    تنوعت الأسباب الموضوعیة لدراسة هذا الموضوع بین - الأسباب الموضوعیة: 2

- قیمة الموضوع في حد ذاته و اعتباره من المواضیع الحساسة سواء من الناحیة النظریة أو 

 بالمراكز السیاسیة الحساسة التي یتولها مؤسسي الأحزاب د الوطيهالتطبیقیة، نظرا لارتباط

                                                   السیاسیة من خلال نشاطاتهم للوصول إلى السلطة 

- اعتبار موضوع نشاطات الأحزاب السیاسیة من المواضیع التي لم تعطى حقها كفایة نظرا 

                                      للاهتمام بالنظام القانوني و منازعات الأحزاب السیاسیة أكثر. 

                                                                      *اهداف الدراسة:

                                                                        تهدف هذه الدراسة الى:

 - یتمثل الهدف الاستراتیجي في الاجابة على الاشكالیة المطروحة.1
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- الإلمام بمختلف الجوانب النظریة و التطبیقیة لنشاطات الأحزاب السیاسیة عن طریق 2

معرفة وسائل ممارسة الأنشطة الحزبیة، و العوارض التي یمكن أن تصادفها الأحزاب 

السیاسیة خلال مسیرتها.                                                                    

- إثراء المكتبة الجامعیة خصوصا و الجزائریة عموما ببحث علمي على أمل أن یضاف 3

 إلى المراجع العامة و المتخصصة.

*المنهج المتبع:                                                                          

ان طبیعة الموضوع تقتضي أن یكون منهج الدراسة هو المنهج الوصفي التحلیلي و یتضح 

ذلك من خلال:                                                                            

: یتجلى في استظهار مختلف الآراء الفقهیة و التشریعیة و تقدیم وصف المنهج الوصفي- 

لكل من الأحزاب السیاسیة و نشاطاتها .                                                                                

 من خلال تحلیل مختلف النصوص القانونیة المرتبطة بالموضوع.المنهج التحلیلي: - 

 *الدراسات السابقة

یعتبر موضوع بحثي بهذا العنوان في حدود ما اطلعت علیه أول دراسة أكادیمیة تختص 

 غیر انه قد تم تناولها في رسالتین 12/04بجزئیة الأنشطة الحزبیة في القانون العضوي 

 للماجستیر و لكن كجزئیة في عناوین اعم وهما:

معیزة إیمان: الحمایة القانونیة لحریة تأسیس الأحزاب السیاسیة في ظل القانون العضوي - 

، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج 12/04

  .                                                         2014/2015لخضر، باتنة، 

 بن عدید خالد: النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في -

        . 2014/2015القانون،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور خنشلة، 

3 
 



 ...........................................................................ةــــــدمــــقــــم
 

*خطة الدراسة:                                                                                       

في محاولة لتحقیق أهداف الدراسة من جهة و الإجابة على الإشكالیة المطروحة من جهة 

أخرى تم تقسیم هذه الدراسة إلى فصلین:                                                     

جاء الفصل الأول موسوم بعنوان ماهیة الأحزاب السیاسیة حیث یتكون هذا الفصل من 

مبحثین، المبحث الأول تحت عنوان مفهوم الأحزاب السیاسیة، في حین جاء المبحث الثاني 

بعنوان شروط و إجراءات تأسیس حزب سیاسي.                                                            

أما الفصل الثاني بعنوان النظام القانوني للنشاطات الحزبیة في التشریع الجزائري، فقد قسم 

بدوره إلى مبحثین، المبحث الأول بعنوان وسائل ممارسة النشاط الحزبي، في حین خصص 

 المبحث الثاني منه للعوارض القانونیة للنشاط الحزبي. 

 

 تتركز الصعوبات التي واجهت هذه الدراسة في: *الصعوبات: 

 - قلة المراجع المتخصصة في الموضوع إلا ما تعلق بجزئیات في المراجع العامة.  1

 - قلة المتناولین لهذا الموضوع بصفة خاصة.2

 - ضیق الوقت الذي تسببت فیه الاضطرابات التي مرت بها الجامعة.3
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                     الفصل الأول:- ماهیة الأحزاب السیاسیة.                                           

 فلكل فرد فكرته و عقیدته ، المجتمعات السیاسیة ظاهرة انتشار الأفكار بین الأفرادتعرف

                              وذلك وفقا للظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة.،الخاصة

 لتقوم بتجمیع الأفكار و العقائد في ،و لوضع حد لهذه الظاهرة وجدت الأحزاب السیاسیة

إطار تنظیمي واحد تعطي للفكر الشخصي في إطارها وزنا و فعالیة تؤثر في السلطة وفي 

                                                                                       1ممارستها.

 والمبحث الثاني شروط و ، المبحث الأول مفهوم الأحزاب،وسنتناول في هذا الفصل مبحثین

 .إجراءات تأسیس الأحزاب السیاسیة

                                                                                                  السیاسیة.المبحث الأول:- مفهوم الأحزاب 

 آن واحدلیس من السهل تقدیم تعریف جامع مانع لظاهرة مركبة تتسم بالشمولیة و التعقید في 

 و ربما یرجع ذلك لاختلاف الآراء و الخلفیة الإیدیولوجیة ،مثل ظاهرة الأحزاب السیاسیة

                                                                                2.للكتاب و الباحثین الذین حاولوا تحدید هذا المفهوم

 وظائفها و دورها.         نشأتها و ، و سنتطرق في هذا المبحث إلى تعریف الأحزاب السیاسیة

                                                       السیاسیة. الأحزاب:- تعریف الأولالمطلب 

  بما انه اسم مركب وجب علیناوالسیاسیة،  الأحزاب تعریف إلىسنتناول في هذا المبحث 

  .تعریف كل من الحزب و السیاسي

 

 

 

-
، 2003، الجزائر، دار الكتاب الحدیث، د ط، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة: بوكرا إدریس 1

 . 176ص 

-
. 13ص ،  2009، الجزائر، دار الأمة، د ط، الأحزاب السیاسیة: حاروش نور الدین 2
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                                                                     .ي :-التعریف اللغوالأولالفرع 

                                                                                     :- الحزب لغة أولا

 و الحزب الصنف من الناس أحزاب، و الجمع ،الحزب جماعة الناسجاء في لسان العرب 

                                                                                          1.و الحزب الجماعة

 و تشابهت أفكارهم جماعة من الناس اتحدت :-"و جاء في الجدید للطلاب الحزب هو

  2أحزاب". و الجمع أهدافهممیولاتهم و 

.                                                                                                       ثانیا:- السیاسي لغة

یقال ،  بما یصلحه والسیاسة فعل السائسالشيءالسیاسة القیام على  جاء في لسان العرب:-"

  3.والولي یسوس رعیته"،  قام علیها وراضهاإذاهو یسوس الدواب 

                                                                                                          الفرع الثاني:- التعریف الاصطلاحي

 السیاسیة الى درجة انه یصعب الأحزاباختلف الفقهاء و الباحثون بخصوص تعریف 

 فهي تختلف بالاختلاف الزوایا التي ینظر من الأحزاب، التي وجدت حول التعاریف إحصاء

  4 الحزب السیاسي واهم تلك المنطلقات نجد:-إلىخلالها 

                                                                              :- المدلول التنظیمي أولا

  السیاسیةالأحزاب نشأة بدایات أن الضوابط التي استخدمها الفقه و السبب في ذلك أهموهو 

 كانت عبارة عن تنظیم لعملیة الانتخابات بتعریف الناخبین بمترشحهم ودفعهم عن طریق

 .التنظیم لتدعیم المترشحین

 .102ص ، 2005، بیروت، دار صادر، الطبعة الرابعة، لسان العرب: بن منظورا- 1
، 1991،الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الطبعة السابعة، القاموس الجدید للطلابآخرون: بن هادیة علي و  -2

 .278ص 
3

 .131ص، 2002، بیروت، دار الكتب العلمیةالأولى، الطبعة ، لسان العربر:  ابن منظو -

4
  . 2ص ، 2014/2015، محاضرات مقیاس الجمعیات السیاسیة: تافرونت عبد الكریم -
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:- " الحزب لیس جماعة واحدة أن M Duvergerموریس دوفرجیه و بناء على هذا عرف 

 و ولجانأقسام،  البلاد من أنحاء مجموعات صغیرة منتشرة في أوولكنه تجمع لعدة جماعات 

.                                                 مجمعات محلیة ترتبط ببعضها بنظم تنسیق فیما بینها" 

 اصطلاح الحزب یستخدم للدلالة على علاقات أن " فیرى ):-MARXماكس ویبر(أما 

 رؤساء الحزب  إعطاءو الهدف هوخ،  من الانتماء الأساس تقوم على ،اجتماعیة تنظیمیة

 الحصول على مزایا عادیة أومن اجل تحقیق هدف معین ، سلطة داخل الجماعة التنظیمیة

                                                                                      1."للأعضاء

 تعریفا وإعطائها ككل الأحزاب قصوره عن شمول ظاهرة ،و یعیب هذا المدلول التنظیمي

 .جامعا مانعا

                                                                                 الإیدیولوجيثانیا:- المدلول 

 الحزب إن بورك ایدموند یرى إذ الأحزاب تقوم علیها الأهداف على المبادئ و أنصارهویركز 

 تحقیق المصلحة الوطنیة وفقا إلى بجهودهم الجماعیة یسعون الأفرادهو جماعة متحدة من 

1لبعض المبادئ التي تحوز رضاهم.

2                                                                        

 یؤمنون أشخاص كل تجمع بین :-" عن الحزب هوG Burdeau،جورج بیردوبینما یقول 

 وذلك یجمع اكبر عدد ممكن ، و یعملون على انتصارها و تحقیقها، السیاسیةالأفكارببعض 

على قرارات التأثیر  الأقل على ، أو السلطةإلىمن المواطنین حولها و السعي للوصول 

 3."السلطة الحاكمة

1
 نقلا عن عطیة حمدى مصطفى عامر: الأحزاب السیاسیة في النظام السیاسي و الفانون الوضعي الإسلامي، د ط، -

 .24،25، ص، 2003دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،
2

 .  16ص،  السابق: المرجعحاروش نور الدین نقلا عن -
مكتبة الأولى، الطبعة ،  السیاسیة في دعم التحول الدیمقراطي في الدول المغاربیةالأحزابدور أمین:  البار نقلا عن3 -

  .23ص، 2014، الإسكندریة، الوفاء القانونیة للنشر
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 إیدیولوجیةیعتنق   منها لاإذ الأحزابمل على كل تیش وما یعاب على هذا الضابط انه لا

فحزب العمال ،  الظروف الواقعیةضغط تحت إیدیولوجیتهامعینة وهناك من تتخلى عن 

 راسخة إیدیولوجیة لیست عنده الأخیرة هذه أن بمبادئ الاشتراكیة غیر للأخذالبریطاني یمیل 

 1بقدر ما هي برنامج یسعى لتنفیذه.

ي                                                                                 ثالثا:- المدلول الوظیف

یركز البعض في تعریفه للأحزاب السیاسیة على الوظائف التي تتولى القیام بها، فعرف        

 الحزب بأنه:- " تنظیم دائم یتحرك على مستوى وطني ومحلي، من أجل ARONأرون 

الحصول على التأیید الشعبي، بهدف الوصول إلى ممارسة السلطة لتحقیق سیاسة معینة ".                                   

 الفرنسي فالحزب:- " تنظیم سیاسي یقوم أعضاءه بعمل مشترك  لوروبیرأما في قاموس 

لإیصال شخص واحد، أو مجموعة أشخاص إلى السلطة، أو إبقائهم فیها بهدف نصرة عقیدة 

2معینة ".
                                                                                                                                                         

               یمكن التركیز علیه وحده في  لاأهمیته على الرغم من ,و لكن الجانب الوظیفي للحزب

  العام بلالرأيتقف عند حد تولي الحكم و تكوین   في وظائفها لا، فالأحزابتعریف الحزب

 الأحزاب تتفاوت أخرىو من جهة ،  متعددة من جهةأخرى جانب ذلك بوظائف إلىتقوم 

                                                                                                           فیما بینها في الوظائف التي تقوم بها.

 تركز على الوظائف العلمیة تولى الحكم و تنظیم الحملات الأمریكیة الأحزابفان كانت 

 وظیفتها إغفال دون ، على هذه الجوانبأیضا ترتكز الأوروبیة الأحزاب نجد ،الانتخابیة

3 للوظائف الاجتماعیة.إضافة لدى تابعیها ، و المبادئأفكار المتمثلة في غرس الإیدیولوجیة
 

 

 .4 ص، المرجع السابق:  تافرونت عبد الكریم- 1
،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،مذكرة ماجستیر،  الدستوریةالأنظمة السیاسیة في ظل : الأحزاب حشوف لبنى- 2

 .11 ص، 2014/ 2013، جامعة الحاج لخضر باتنة
 .4ص ،   السابق: المرجعتافرونت عبد الكریم- 3
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                                                        للحزب السیاسي الفقهيالفرع الثالث:-التعریف 

إن تعریفات الفقه العربي للأحزاب السیاسیة تتوافق إلى حد كبیر مع تعریفات الفقه اللیبرالي، 

 " جماعة من الأفراد هدفها الوصول إلى السلطة -:هأن عبد الغاني بسیونيفیرى الأستاذ 

                                  1للعمل على تنفیذ برنامج سیاسي معین، وذلك بالطرق والوسائل المشروعة ".

إلى  الأفراد، تسعى من منظمة " جماعة -:بأنها السیاسیة الأحزاب سلیمان الطماويو یرى 

                         إلى الحكم وممارسة السلطة بالطرق المشروعة لتحقیق مبادئها المتفق علیها". الوصول

 " جماعة من الناس لهم بأنه:- یعرف الحزب السیاسي ه فانالشاعررمزي طه  الدكتور أما

و ،  و مبادئهم التي یلتقون حولها و یتمسكون بها و یدافعون عنهاوأهدافهم الخاص نظامهم

 2". الاشتراك فیهاأو السلطة إلىعن طریق الوصول أهدافهم،  تحقیق مبادئهم و إلىیرمون 

 الهدف من ، علني منظمإطار هو  التعددي:-مفهوم الحزب السیاسي في النظام الدیمقراطي

 والطموح ، وظیفة الرقابة من جهةإلى التي تؤدي ، المعارضة السیاسیةمبدأ تحقیق إنشائه

             و محاولةنالسیاسیي ترشیح القادة إلى من خلال السعي ، الحكم من جهة ثانیةإلىللوصول 

                                                                 3 و الوسائل المتاحة لتمكینهم من المناصب السامیة باسم الحزب.،دعمهم بالبرامج

 الحزب هو :-" السیاسیة یمكن القول بانللأحزاب التعریفات الاصطلاحیة لأشهربعد تقدیمنا 

 ىذو تنظیم وطني وله مشروع سیاسي و یعبر عن قوالأفراد، عبارة عن تجمع من 

 علیها بواسطة الدعم التأثیر أو او المشاركة فیها ، السلطةإلى یستهدف الوصل ،اجتماعیة

 .                                                                                                                                                                                                                                                            " متعددةأنشطة أوالشعبي 

 

.  31ص،  السابق: المرجععطیة مصطفى عامر حمدىنقلا عن  1-
 .25 ص ، السابقأمین: المرجعالبار - نقلا عن 2
، 2011، عنابة، دار العلوم للنشر، د ط، المفید في القانون الدستوري: معمري عبد الرشید، زواقري الطاهر-نقلا عن 3

.    79ص 
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                                      السیاسیة في التشریع الجزائري.الأحزابالفرع الرابع:- تعریف 

           الأحزاب. المتعلق 12/04 السیاسیة في ظل القانون العضوي الأحزاب:- تعریف أولا

 بالأحزاب المتعلق 12/04 السیاسیة في القانون العضوي الأحزابعرف المشرع الجزائري 

 ، "الحزب السیاسي هو تجمع مواطنین:- منه بقولها03السیاسیة حسب ما جاء في المادة 

 ، و یجتمعون لغرض وضع مشروع سیاسي مشترك حیز التنفیذالأفكار،یتقاسمون نفس 

 والمسؤولیات في قیادة الشؤون ، ممارسة السلطاتإلىللوصول بوسائل دیمقراطیة وسلمیة 

                                                                                             1.العمومیة "

  الحزبأن إلى نخلص 12/04 من القانون العضوي 03ومن خلال قراءتنا لنص المادة 

                                                                 :-السیاسي له عناصر یقوم علیها وهي

                                                                .مجموعة من المواطنین- 

یقوم على أراء وأفكار معینة وغیرها من الرؤى التـي یسـتند إلیهـا الحـزب فـي تكوین مواقفه - 

                                                      .ةاتجاه المشكلات والمواقف السیاسي

                                                      .یقوم على أهداف ومصالح معینة- 

أنه تنظیم سیاسي مستمر إذ لا یمكن تصور وجـود حـزب مـن دون تنظـیم سـواد كان  -

 2.مركزي أو لا مركزي

.                                               2016 السیاسیة في ظل دستور الأحزابثانیا:- تعریف 

 الأحزاب إنشاء على حق ،2016 من دستور 52 من خلال المادة ،نص المشرع الجزائري

یمكن التذرع  لا  و، السیاسیة معترف به و مضمونالأحزاب إنشاء "حق :-السیاسیة بقوله

 و ، للهویة الوطنیةالأساسیةو القیم و المكونات الأساسیة، بهذا الحق لضرب الحریات 

المتضمن القانون العضوي المتعلق ، 2012 ینایر سنة 12المؤرخ في ، 12/04 رقم :القانون العضوي، 03 المادة -1
 .02، الجریدة الرسمیة، عدد  السیاسیةبالأحزاب

مذكرة ماستر في العلوم ، 12/04 السیاسیة في ظل القانون العضويالأحزابحق تكوین : بخوش بشیرإیمان،  رداح -2
 .12ص، 2016/ 2015، جامعة عباس لغرور خنشلة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، القانونیة
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و كذا ،  و استقلال البلاد و سیادة الشعب،الوحدة الوطنیة وامن التراب الوطني و سلامته

                             هذا الدستور,أحكامالطابع الدیمقراطي و الجمهوري للدولة وفي ظل احترام 

 أو أجنبي أو عرقي أو لغوي أو دیني أساس على ، السیاسیةالأحزاب تأسیسیجوز  لا- 

                                                                                            جهوي.    أومهني 

 الدعایة الحزبیة التي تقوم على العناصر المبینة إلى اللجوء ، السیاسیةللأحزابیجوز  لا- 

                                                                                    .في الفقرة السابقة

. الأجنبیة الجهات أو التبعیة للمصالح أشكال السیاسیة كل شكل من الأحزابیحظر على - 

 مهما كانت طبیعتهما الإكراه أو استعمال العنف إلى حزب سیاسي أي یلجا أنیجوز  لا- 

                                                                                             شكلهما.أو

                                                    بموجب قانون عضوي ".أخرىتحدد التزامات وواجبات - 

كما قام المشرع الجزائري من خلال نفس القانون النص على الحقوق التي تستفید منها 

          و دون،  السیاسیة المعتمدةالأحزاب "تستفید :- بقولها53 السیاسیة من خلال المادة الأحزاب

                  من الحقوق التالیة على الخصوص:-أعلاه 52 المادة أحكام تمییز في ظل احترام أي

                                                                . و التعبیر والاجتماعالرأي- حریة 

                                 . یتناسب مع تمثیلها على المستوي الوطني، العمومیةالإعلام- حیز زمني في وسائل 

                           .یرتبط بتمثیلها في البرلمان كما یحددها القانون، عند الاقتضاء، - تمویل عمومي

 وفي ، من خلال التداول الدیمقراطي،- ممارسة السلطة على الصعیدین المحلي و الوطني

                                                                  . هذا الدستورإحكام إطار

   1.یحدد القانون كیفیات تطبیق هذا الحكم

 

، المتعلق 14، الجریدة الرسمیة رقم 2016 مارس 6، المؤرخ في 16/01لقانون: رقم ا، 53و 52المادتین  -1
 بالتعدیل الدستوري.

                                                           



 الســــیــاســـــیـــة الأحزاب مــــــاهیـــة....................................................الأول الفـــــــصــــل
 

12 
 

 المشرع أن نستنتج ،2016 من الدستور الجزائري 53و 52من خلال استقرائنا للمادتین 

و ، اسیة الفعالة في الدولةي الظواهر السإحدى اباعتباره قیمة كبیرة للأحزاب أعطي ،الجزائري

 الغموض أزالكما ، ذلك لما تقوم به من تنافس على السلطة بالطرق السلمیة والدیمقراطیة

  . السیاسیةالأحزاب حقوق جدیدة استفادت منها ، وأضافالذي كان في الدساتیر السابقة

.                                                          السیاسیةالأحزاب نشأةالمطلب الثاني :- 

كانت خلالها موضع شك و خوف من ،  السیاسیة بالعدید من المراحلالأحزابلقد مر تطور 

 العالم المعاصر أن الأخیروكانت الغالبیة في ،  وحدة المجتمعتفكیك یسفر وجودها عن أن

التداول السلمي على السلطة بین الفواعل وو الممارسة الدیمقراطیة ، اشتهر بالتعددیة الحزبیة

                                                                                        1.السیاسیة

                                           . السیاسیة في الدول المتقدمةالأحزاب نشأة:- الأولالفرع 

                                                             . الانتخابي و البرلمانيالأصل:- أولا

 ، التي تكونت و تطورتالأحزاب تلك ، الانتخابيأو البرلماني الأصل ذات بالأحزابویقصد 

 اللجان الانتخابیة و هذا التطور واضح المعالم أو ،نتیجة لتطور المجموعات البرلمانیة

 ثم أولا ،تسمى بالمجموعات البرلمانیة  وهي ما،یتلخص في قیام جماعات داخل البرلمان

 ثم حدوث اتصال دائم بین هذه الجماعات و اللجان ثالثا. ، تكوین اللجان الانتخابیة ثانیا

 من اللجان الانتخابیة ، أن المجموعات البرلمانیة أسبق من حیث الوجود،دیفرجیهویري 

 كانت موجودة من قبل ظهور واتساع العملیة ،وذلك أن الجمعیات السیاسیة ( البرلمانات )

 ویمكن تصور وجود مجموعات في الجمعیات ذات التعیین الأطوقراطي أو من ،الانتخابیة

 ببولونیاخلال توارث المناصب كما كان الحال في مجلس شیوخ روما القدیم أو مجلس دیات 

 .القدیمة

 .62ص، المرجع السابق: حاروش نور الدین -1
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ولكن ھذه الأخیرة ( اللجان الانتخابیة )، تختلف اختلافا جذریا عن المجموعات البرلمانیة، 

)، منفصلة ومعزولة لیست مرتبطة بلجان انتخابیة، factionsفي كونھا مجرد عصب (

 یعتبر أن المجموعات البرلمانیة، انبثقت عن العصب ثم تطورت دیفرجیھومع ذلك فإن 

                                                                                           1.عنھا لاحقا

                                                  الكتل البرلمانیة .إطار السیاسیة في الأحزاب  نشأة-)1

نشأة في إطار المجالس النیابیة كتل برلمانیة, تضم النواب الذین یحملون أراء واحدة في    

سبیل عمل مشترك، وكان ھذا التقارب بین النواب في القمة، یؤدي بطبیعة الحال إلى 

تقارب بین لجانھم الانتخابیة، في القاعدة و بذلك نشأت أولى الأحزاب السیاسیة، ولعل نشأة 

 خیر مثال على ذلك، فقد تحول 1789الأحزاب داخل المجلس التشریعي الفرنسي سنة 

                                       نادي الجیروندیین من تكتل إقلیمي إلى محرك لتنظیم شیعة عقائدیة.
و بالإضافة للعوامل المحلیة و الإیدیولوجیة، فقد كان لعامل المصالح المشتركة دور مھم في 

تكوین التكتل، بصورة مباشرة أو غیرھا مباشرة، للدفاع عن مصالحھا البرلمانیة لاسیما 

إعادة انتخاب أعضائھا، وقد تتجسد ھذه المصلحة في الحصول على منصب وزاري، حتى 

                       إن أغلبیة كتل الوسط في المجالس الفرنسیة، كانت مجرد تحالف بین المستوزرین.

 ، الكتل البرلمانیةنشأة " قد لعبت الرشوة دورا بارزا في الشأنبهذا اوسترو غورسكي و یقول 

البریطانیة و تطورھا، فالوزراء الانجلیز كانوا یؤمنون مراكزھم لفترات طویلة بشراء 

                                              2أصوات أعضاء البرلمان، و كانت العملیة تتم بشكل شبھ رسمي.

نستنتج أن اللجنة البرلمانیة كانت بمثابة نواة لنشأة الأحزاب السیاسیة، وان لم تصل  و بذلك

 في دقة جھازھا وأھدافھا إلى ما وصلت إلیھ الأحزاب السیاسیة في الوقت الحاضر.

 

 ،الجزائر، دار الخلدونیة للنشرالأولى، الطبعة ،  السیاسیة في الدیمقراطیات الغربیة: الأحزابمشري عبد القادر- 1
  .27ص ، 2010

، منشورات قازیونسالأولى، الطبعة ،  السیاسیة و الجماعات الضاغطةالأحزابدیمقراطیات : - الغوبل سلیمان صالح2
 . 58,57،ص، 2003 ،لیبیا
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                                                                                 ) اللجان الانتخابیة 2

 في ظل الأحزاب و قد تبلورت ، السیاسیةالأحزاب نشأة الذي ساعد على ،هو العامل الثاني

 إلى عشر سعت المجموعات البرلمانیة و البرلمانیون 19فخلال القرن ، تطور نظام الاقتراع

حیث انشات ،  من اجل تشجیعهما، علاقة بینها و بین الدوائر الانتخابیةإقامةالبحث عن 

 تذكیر إلى للتشاور فیما بینها بالإضافة تكلف ،على مستوى الدوائر الانتخابیة لجان انتخابیة

 لضمان الدعم لصالح الأنصار، و خلال الفترات الانتخابیة تقوم بتوعیة ،النواب بناخبیهم

  .المترشحین

 كانت الأخرى المنتخبین المحلیین وفي البلدان الأعیان،و كانت هذه اللجان تضم في فرنسا 

 كما هو الحال في بریطانیا ،من مهامها حث الناخبین على التسجیل في القوائم الانتخابیة

                                                                               وقد قامت اللجان الانتخابیة في بریطانیا بدورین :-

                                                                         - حث المواطنین على التسجیل في القوائم الانتخابیة . 

                                                                                          المرشحین للانتخابات .تأیید انتقاء و -

 الغربیة الهیكل أوروبا و اللجان الانتخابیة في ،و هكذا فقد كان تجمع المجموعات البرلمانیة

 و في فرنسا فان المثال 19عن نهایة القرن ،  السیاسیةالأحزاب نشأة إلى أدى الذي الأول،

1. هو الحزب الرادیكاليالأحزابالتقلیدي عن هذا النوع من 
                                                                    

 أنشطة التي ظهرت تدریجیا من خلال الأحزابتلك ،  الداخلیةالنشأة ذات بالأحزابو نقصد 

 عن هذا الأقل على أوروبا في اغلب بلاد الأحزاب نشأةو قد ، الهیئة التشریعیة نفسها

  2. علاقة عملیة متصلة بین اللجان الانتخابیة و بین الجماعات التشریعیةنشأةعندما  الطریق

                                           . السیاسیة للأحزاب الخارجي الأصلثانیا :- 

  التي یتم الأحزابو تلك النشأة،  السیاسیة ذات التكوین الخارجي من حیث بالأحزابیراد 

 .180ص ، المرجع السابق:  بوكرا ادریس-1
 .76ص ، 1987، الكویت، عالم المعرفة للنشر، د ط،  السیاسیة في العالم الثالث: الأحزاب الغزاليأسامة- حرب 2
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و ذات نشاط خاص خارج ،  مؤسساتها قائمة من قبلأساسیة، بفضلإنشاؤها بمجملها بصورة 

                                                      1.من الانتخابات و خارج من البرلمان

 الأحزاب  هذه أوضحت و ، النقاباتتأثیر الاشتراكیة و التي تنشا تحت الأحزاب أهمهاومن 

 مؤتمر النقابات أصدره هذا الحزب بموجب قرار تأسیس فقد تم ،حزب العمال البریطاني

 الوجود حزب عمالي إلىثم ظهر ،  منظمة انتخابیة برلمانیةبإنشاء 1899العالمیة عام 

و التي كان لها ابلغ الفابیة، مستقل یدیره مجموعة من رجال الفكر الاشتراكي و الجمعیة 

                                                                    2 في الموافقة اقتراح هولمز.الأثر

 النشأة دورا مهما في ،كما لعبت الجمعیات التعاونیة الزراعیة و التكتلات الحرفیة للفلاحین

الوسطى و أوروبا  في الدیمقراطیات الاسكندینافیة وفي الأخصعلى للأحزاب، یة جالخار

.                                                                                         و كنداااستراليسویسرا و 

 ،    الیسارأحزاب تأسیس مؤثرة في أدوراللمنظمات الطلابیة و التكتلات الجامعیة وقد كان 

                                    3. واسعة مع المواطنینتأیید قاعدة إیجادو یبقى نجاحها مرتبط بتكوین و 

نشا عدد 1900 انه حتى عام ،موریس دوفرجیهكما یرى عالم الاجتماع السیاسي الفرنسي 

بینما الأحزاب،  و هذا یمثل الصورة القدیمة لتكوین ، البرلمانإطار في  الأحزابكبیر من

                                               4الأحزاب. لنشأة خارج البرلمان صورة حدیثة الأحزاب  نشأةتمثل

 الهیئة إطار التي نشأة خارج الأحزاب هي تلك ، الخارجيالأصل ذات الأحزاب أننستنتج 

    ،التشریعیة و انطوت على بعض التحدي لحكم القائمة و على المطالبة بالتمثیل في البرلمان

   بالتوسیع في حق التصویتأكثر حداثة و ترتبط أكثر تمثل ظاهرة الأحزابهذه 

   .41 ، ص،المرجع السابق: عطیة حمدى مصطفى عامر- 1
. 19ص ، 2008 ، د ط،النظم السیاسیة: خضر طارق فتح االله- 2
كلیة الحقوق و ، في الحقوق، مذكرة ماستر،  السیاسیة و ممارسة الدیمقراطیة في الجزائر: الأحزابسامعي یوسف- 3

 .12ص ، 2014/2015 ،جامعة الحاج لخضر باتنة، العلوم السیاسیة
 الأكادیميمركز الكتاب الأولى، الطبعة ،  السیاسیةالأحزابالانقسام الاجتماعي و اثره في بنیة : ولد الصدیق میلود- 4

  .79ص ، 2013، عمان، للنشر
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 ترتبط في اغلب المناطق النامیة أنها الدینیة كما أوو بالادیولوجیات المتشددة العلمانیة 

                                                                 1.بالحركات القومیة و المعادیة للاستعمار

                                         السیاسیة في الدستور الجزائري.الأحزابالفرع الثاني:- تطور 

 1963 الحزبیة في دستور الأحادیة السیاسیة في ظل الأحزاب تطور ، في هذا الفرعسنتناول

 السیاسیة ظل التعددیة الحزبیة الأحزاب سنتناول تطور ، في الفرع الثانيأما 1976و دستور 

. 2016 الأخیر و التعدیل 1996 و دستور1989في دستور 

.                                                      1963 السیاسیة في ظل دستور الأحزاب:- أولا

وصول   والأمني الوضع تأزممن ،  الظروف التي رافقت میلاد الدولة الجزائریة المستقلةإن

  كان، المواجهة العنیفةإلى و ، السیاسیة المشكلة لمختلف هیئات الثورة التحریریةالأطراف

 انه بدا في الاستحواذ على السلطة إذ ، شكل عنیفسیأخذالسلطة  یوحي بان الصراع على

 حیث جاء في 1963 و لتعزیز ذلك صدر دستور ة،باسم المشروعیة التاریخیة و الثوري

                               . "جبهة التحریر الوطني حزب الطلیعة الوحید في الجزائر ":-إن منه 23المادة 

 وتوجیه عمل الأمة:- "جبهة التحریر الوطني تحدد سیاسة على أن نصت 24و في المادة 

                                                      2الدولة و تراقب عمل المجلس الوطني و الحكومي ".

 أي أو حزب أو جمعیة أي اعتماد أو تأسیس أوو بصدور هذه المواد لم یسمح بتشكیل 

                                                                           نشاط ذو طبیعة سیاسیة في تلك الفترة.

اعتمد ما جاء في برنامج طرابلس و ،1965 جوان 19 الانقلاب الذي حدث في أنكما 

 ذات الطابع السیاسي الأحزاب أومما نستنتج منه بان تشكیل الجمعیات ، میثاق الجزائر

 صدر إذ 1971 سنة إلى على هذه الحال الأمور و بقیت ،ممنوع عبر كامل التراب الوطني

 ما یلفت أهم الخاص بتنظیم الجمعیات و 1971 دیسمبر 03 المؤرخ في 71/79 رقم الأمر

 .76ص ،  السابق: المرجع الغزاليأسامةحرب - 1
 ,الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. 1963ر,دستو24,23المادتین  -2
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 الجمعیات ذات الطابع تأسیس منه و التي نصت على "23 هو المادة الأمرالانتباه في هذا 

 موضوعا لمرسوم ینشر التأسیسلیكون ، السیاسي بموجب مقرر من السلطات العلیا للحزب

 و یخضع حل الجمعیات ذات الطابع، في الجریدة الرسمیة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

.  "بتأسیسها المتعلقة الأوضاعالسیاسي لنفس 
1                                          

یجب   مقدس لامبدأ 1963 وحدانیة الحزب في دستور مبدأ أنمن خلال هذه المواد نستنتج 

 و الأحزاب و لیس ، الموافقة لتكوین الجمعیاتأعطى المشرع الجزائري إنو ، المساس به

 دستور إنو ،  الجمعیات تحت مظلة جبهة التحریر الوطنيتلك تنشط أنالغایة من ذلك 

   جمعیة سیاسیة .أي لم یطبق على ارض الواقع ولم تنشا 1963

 .                                                            1976 السیاسیة في ظل دستور الأحزابثانیا:- 

،   1963لقد حافظ المشرع الجزائري على نفس التوجیه و الادیولوجیة الموجودة في دستور 

و هو حزب جبهة التحریر ،  الحزب الواحدمبدأ على الإبقاء على ضرورة تأكیدهو خاصة 

 الذي خصص 1976و كذا نصوص دستور ،  لقیام نظام الدولة الجزائریةكأساسالوطني 

 الوظیفة السیاسیة الذي تناول فیها الأول و جاء في الفصل ،الباب الثاني للسلطة و تنظیمها

 :-یلي  على ما94 نصت المادة إذ الحزب و طبیعته أحادیة 103 المادة إلى 94من المادة 

                                                  الحزب الواحد ". مبدأ الجزائري على التأسیسي"یقوم النظام 

     2 " جبهة التحریر الوطني هي الحزب الواحد في البلاد ".أن على 95كما تنص المادة 

 حیث كان حزب جبهة التحریر الوطني هو الذي یسیطر على ، على حالهاالأمورو بقیت 

                                                                و یوجه السیاسة العامة للبلاد .الأوضاع

 بعض التیارات بدأت و ، انه مع بدایة الثمانینات شهد النظام السیاسي نوعا من الانتعاشإلا

  هیكلة المؤسسات إعادة معالمها أهمتظهر للوجود و تزامنت مع انتهاج سیاسة اقتصادیة من 

 .29ص، : المرجع السابقبخوش بشیرإیمان، رداح  -1
 .33العدد ، الجریدة الرسمیة، 1976 افریل23المؤرخ في ، 1976دستور ، 94،95المادتین - 2
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 سبتمبر 19وفي أفضل، الاقتصادیة الاشتراكیة و ظهور شعارات جدیدة من اجل حیاة 

 عن الافتتاح مناقشة المشروع التمهیدي لدستور الاتحاد بین الجزائر الإعلان بمناسبة 1988

 انتقادات كبیرة إلیه ووجه الولائي، مكتب التنسیق أمام رئیس الجمهوریة خطابا ، ألقىو لیبیا

 التي ، المزریةالأوضاع الحزب في معالجتها للصعوبات و أجهزة لأداء و ،للجهاز الحكومي

 المجتمع أفراد و ، الدولةإطارات یتصف بها أصبح التي اللامبالاة التسیب و ،یعیشها الشعب

 الاقتصادیة التي الأزمة أخطار انتهاج سیاسة التقشف لمواجهة إلىوالدعوة ، بصفة عامة

                                                          البترول. أسعارتعرفها الدولة نتیجة انخفاض 

 ، له انعكاس سلبي على نفوس المواطنینن كاالمحللین، الكثیر من رأيهذا الخطاب حسب 

 وما ترتب ،1988 أكتوبر 5 أحداث إلى في النهایة أدت ،مما زاد في حركة الاحتجاجات

 1.عنها فیما بعد من الناحیة السیاسیة و الاقتصادیة

الحزبیة.                                         السیاسیة في ظل الثنائیة الأحزابالفرع الثالث:- تطور 

و ، تكون الجزائر قد دشنت مرحلة هامة من تاریخها المعاصر، 1988أكتوبر 05 بإحداث

 هذه الحوادث تعد عاملا دافعا ،هي مرحلة عاشها الشعب الجزائري بكل سلبیتها و ایجابیتها

 دخول الجزائر عهد أهمها و التي من ، التي عرفتها الجزائر عقبهاالإصلاحاتللعدید من 

                                       وفتح المنافسة السیاسیة بین مختلف التیارات السیاسیة .،التعددیة الحزبیة

                                 و دستور 1989 السیاسیة في دستور الأحزاب دراسة تطور إلىو سنتطرق في هذا الفرع 

 .2016 الأخیر ي الدستوریلالتعد و1996

 

 

 

 .31، 30ص، المرجع السابق: بخوش بشیر،  رداح ایمان-1
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.                                                 1989 السیاسیة في ظل دستور الأحزاب:- تطور أولا

 أن منه على 40نصت علیه المادة   وهذا ما، التعددیة الحزبیة مبدأ1989لقد تضمن دستور

یمكن التذرع بهذا الحق لضرب   الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف به و لاإنشاء"حق 

 1".و استغلال البلاد و سیادة الشعب، الحریات السیاسیة و الوحدة الوطنیة و السلامة الترابیة

  استخدام المشرع الجزائري لمصطلح الجمعیات السیاسیة فيأنلكن بعض الفقهاء یرون 

 أمام كان المقصود منه ترك الباب مفتوحا  إنما و، لیس من باب الصدفة40المادة 

                                        الوطني.التشكیلات السیاسیة للانطواء تحت مظلة جبهة التحریر 

 التجمع من إنشاء تشكیلات سیاسیة حیث تم إنشاء ،ونتج عن ظهور الجمعیات السیاسیة

فیفري  21 في للإنقاذ الإسلامیةو الجبهة ، 1989 فیفري 11اجل الثقافة و الدیمقراطیة في 

 تم 1989 سبتمبر 30و عند تاریخ  1989 فیفري 23اتحاد القوى الدیمقراطیة في ، 1989

                                                              -هي:الاعتراف بخمسة تشكیلات سیاسیة و 

.                                                                                                - الحزب الاجتماعي الدیمقراطي

                                                                                                      الاشتراكي - حزب الطلیعة 

                                                                                                           للإنقاذ الإسلامیة- الجبهة 

                                                                                        - التجمع من اجل الثقافة و الدیمقراطیة 

                                                                                 - الحزب الوطني للتضامن و الدیمقراطیة 

 1989 جویلیة 05 المؤرخ في 89/11 صدر قانون 1989و لتكریس ما جاء به دستور 

 "تستهدف الجمعیة ذات الطابع :- منه02یتعلق بالجمعیات السیاسیة حیث جاء في المادة 

 حول برنامج سیاسي نالجزائریي من الدستور جمیع المواطنین 40 المادة إطار في ،السیاسي

 2"ربحا وسعیا للمشاركة في الحیاة السیاسیة بوسائل دیمقراطیة و سلمیة  یدرإلاابتغاء هدف 

  . 9العدد ، الجریدة الرسمیة، 08/12/1989المؤرخ في ، 1989دستور ، 40المادة - 1
،  الجریدة الرسمیة،  السیاسیة تبالجمعیاالمتعلق ، 1989 جویلیة 5المؤرخ في ، 89/11القانون ، 02المادة  2-

 .27العدد 
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 ثلاثة إلى استعمال مصطلح الجمعیة بدلا من الحزب یرمي أن الأساتذةو یرى كذلك بعض 

                                                                                    هي :-أمور

- تضیق مجال و نفوذ التعددیة لینحصر دورها في المعارضة دون المشاركة الفعالة و 

                                                                                            المؤثرة .

                                                              . معینة أحزاب قیام أو- استبعاد انتعاش 

  مؤهلة و قادرة على خوض معركة المنافسة السیاسیة.أحزابقیام أو - افتراض عدم وجود 

 الجدیدة من المشاركة السیاسیة صدر قانون الانتخابات بموجب القانون الأحزاب- و لتمكین 

 . الأغلبیة أفضلیةالذي تبني طریقة الاقتراع النسبي مع ،1989 أوت 07 المؤرخ في 89/13

                                              .1996 السیاسیة في ظل دستور الأحزابثانیا:- تطور 

 أقوى وهو 1996 السیاسیة في دستور الأحزاب إلىغیر المشرع الدستوري الاصطلاح 

 السیاسیة الأحزاب إنشاء "حق :- علىالأولى منه في فقرتها 42حیث نصت المادة  دلالة,

                                                                              1معترف به ومضمون". 

 كلمة معترف به عبارة "و مضمون" بما یفید عدم الاقتصار على إلى المشرع أضاف

  الالتزام بتوفیر الضمانات الكفیلةإلى یتعدى إنما و الأحزابالاعتراف القانوني حق تكوین 

                                                                                   .بتجسید هذا الحق

 الجزائري "النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة " بندا جامد  المشرعكما یعتبر

     . یمسهاأن تعدیل دستوري أيعلى   ضمن الثوابت التي یحظرإیاهجمودا مطلقا مدرجا 

 أن تعدیل دستوري لأيیمكن   بقوله "لا1996 من دستور 2فقرة 178و ذلك في المادة 

                                                                                                      یمس:-

 - النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة.

 . 63العدد ، الجریدة الرسمیة، 1996 دیسمبر 08المؤرخ في ، 1996 :دستور، 42المادة  1-
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 سیاسیة جدیدة حق تغییر النظام الحزبي أغلبیة أيیمنح  و من ثم فان تعاقب السلطات لا

 1 تكریس نظام الثنائیة الحزبیة.أو الحزبیة مثلا الأحادیة إلىبالعودة التعددي، 

                                                  .2016 السیاسیة في التعدیل الدستوري الأحزابثالثا:- تطور 

 الحزبیة تحت مظلة حزب جبهة التحریر الوطني الأحادیةعاشت الجزائر في ظل  ما بعد

 المؤسس أكده و 1996كرسه دستور   الثنائیة الحزبیة و هذا ماإلىانتقلت ، لسنوات

 و ، السیاسیةالأحزاب بإنشاء یرخص 06/03/2016 في الأخیرالدستوري في التعدیل 

ه نصت علي  و هذا ماأهدافه، حزبه و برنامجه و إطاریسمح لكل تكتل سیاسي بالنضال في 

                                    السیاسیة معترف به و مضمون". الأحزاب إنشاء بما یلي "حق 52المادة 

 السیاسیة منها "تستفید للأحزاب زیادة بعض الحقوق ، من الدستور53كما تضمنت المادة 

                                                        -التالیة: تمییز من الحقوق أي السیاسیة المعتمدة دون الأحزاب

                                                                                                   . و التعبیر و الاجتماعالرأي- حریة 

                              . العمومیة یتناسب مع تمثیلها على المستوى الوطنيالإعلام- حیز زمني في وسائل 

                                         .یرتبط بتمثیلها في البرلمان كما یحدده القانون عند الاقتضاء، - تمویل عمومي

2"حلي و الوطني من خلال التداول الدیمقراطيم- ممارسة السلطة على الصعیدین ال
                        

 التي الأخیرة هذه 52 السیاسیة الذي جاء في سیاق المادة الأحزاب بإنشاءهذا الترخیص 

                                                           :- یجب الالتزام بها تحت طائلة المنع و هيأساسیة ت شروطنس

                                                                                                                     الأساسیة.- احترام الحریات 

                                                                                               . العربیةالإسلامیة- احترام الهویة الوطنیة 

  .- احترام امن التراب الوطني

 السیاسیة في الجزائر في ظل القانون العضوي رقم الأحزاب تأسیسالضمانات القانونیة لحریة : صباح جامل- 1
،  الطارف، بن جدیدالشادلي جامعة ،12العدد ،  الإنسانیةمجلة البحوث و الدراسات   مقال منشور في،12/04

 .120، 119ص، 2016
 ، المرجع السابق.2016 الدستوري ل، التعدي53 52 المادتین 2-
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.                                                                      - عدم المساس بالسیادة الوطنیة

.                                                          - الالتزام بالطابع الدیمقراطي و الجمهوري

.                             جهويأو جنسي أو عرقي أو لغوي أو دیني أساس على الأحزاب بإنشاءیسمح  - لا

 1. العنفأشكال شكل من أي استعمال إلى- عدم السماح باللجوء 

                                                السیاسیة.الأحزابالمطلب الثالث:- وظیفة و دور 

 السیاسیة في بلدان الأحزابتوجد بعض التمایزات و الاختلافات في الوظائف التي تؤدیها 

  في النظم الدیمقراطیة المستقرةالأحزاب مقارنة بالوظائف التقلیدیة التي تؤدیها ،العالم الثالث

المشاركة في صنع القرارات   و، و التي تمثل في تجمیع المصالح و التعبیر عنها،في الغرب

 و تجنید الكوادر السیاسیة للمناصب الحكومیة و ،و السیاسات و مراقبة تنفیذها للحكم الراشد

و تحقیق التوافق داخل ،  بین المجتمع و الدولةأوتنظیم العلاقة بین الحاكم و المحكوم 

 مطالب الجماعات و التوفیق بینها و المساهمة في التنشئة إشباعالمجتمع من خلال 

 2.السیاسیة

 عرقیة و لغویة أسسفي دول تعاني الانقسامات على - تحاول تحقیق التكامل القومي:- 1

 و ترتبط عملیة التكامل القومي بهدف ، و جهویة و اجتماعیة و اقتصادیةةوظائفيو دینیة و 

 الأعلىبحیث یتجه الولاء ، و بناء الدولة من ناحیة ثانیة،  من ناحیةالأمةاكبر وهو بناء 

 3.أخرى كیانات لأيللمواطنین للدولة و لیس 

 .35 ،ص، المرجع السابقر:  بخوش بشيإیمان،رداح  -1
 .32،33البار أمین : المرجع السابق، ص،- 2
عرعار سمیرة، زواوي إیمان : دور الأحزاب السیاسیة في العملیة الانتخابیة، مذكرة ماستر في الحقوق، كلیة - 3

 .18، ص 2015/2016الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عباس لغرور خنشلة، 

                                                           



 الســــیــاســـــیـــة الأحزاب مــــــاهیـــة....................................................الأول الفـــــــصــــل
 

23 
 

 من قبل المواطنین،  النظامأسیاسات تأییدتعني التعبئة حشد الدعم و - وظیفة التعبئة:- 2

  تتم من قبل النظامأنهابمعنى ،  الاتجاهأحادیة وظیفة ،وتعتبر وظیفة التعبئة بطبیعتها

1 دور الوسیط.الأحزابولیس العكس و تلعب ، السیاسي للمواطنین
 

 و بخاصة تلك التي ،ففي العدید من دول العالم الثالث- وظیفة الضبط و السیطرة :- 3

 به تأخذتزال   التي لاأو الحزب المسیطر في فترات سابقة أو بنظام الحزب الواحد أخذت

 القیادة السیاسیة بالأحرى أو تستخدمها الدولة أداة إلىتحول الحزب تدریجیا الآن، حتى 

 2نوع من الضبط و السیطرة على المجتمع . لممارسة

 أولتوزیع الموارد و المنافع على بعض الفئات  كقنوات الأحزاب أن- الوظیفة التي تعتبر 4

 3 المناطق داخل الدولة. أوالجماعات 

 برنامج یبین فیه مبادئ و نوایاه و بإعدادیقوم الحزب - وظیفة البرنامجیة للحزب:- 5

 ولو انه من النادر الالتزام بهذا الالتزام، نه بمثابة عقد التزام بینه و بین الناخبین، لامقترحاته

 في مضمون التأثیر الأحزاب انه من الصعب على إلىلان بعض الدراسات الحدیثة تشیر 

الرمزیة الآثار  له بعض ، البرنامج و مناقشتهإعدادو بالرغم من هذا فان ، السیاسات العامة

،                                                        السلطةإلى الحزب في حالة وصوله إلیها العام بالجدیة التي ینظر الرأي كإقناعالهامة 

 و تطلعاتهم الأفراد مثل اخذ بعض مقترحات الإستراتیجیة،الفضیلة التربویة و الفضیلة و 

 4البرنامج.ووضعها في 

قد مارس -وظیفة المشاركة في صنع القرار و السیاسیات العامة و مراقبة تنفیذها:- 6

 ، الحزب المسیطر في عدید من الحالات دورا بهذا الخصوصأوویمارس الحزب الواحد 

 .115ص ،  السابق: المرجعحاروش نور الدین- 1
 . 33،34 ، السابقأمین: المرجعالبار - 2
 ،المجلس الاعلى للجامعات، د ط، اتجاهات حدیثة في علم السیاسیة :  محمد، إسماعیلالدسوقي علي الدین هلال- 3

 .184 ،183، ص،1999، القاهرة
 .118ص ، نفس المرجع: حاروش نور الدین- 4
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 مرجعه هو طبیعة أن أخرى، إلا إلىوزنه من حالة  و أهمیتهورغم تفاوت هذا الدور في 

 للتعبئة و التوجیه و الضبط و أدواتها ة من الدولة واحدلأجهزةالحزب باعتباره یمثل امتداد 

 1.السیطرة في بعض

 یدافع عن أنمن اجل ،  یحتاج النظام السیاسي المشروعیة –الاستقرار:-إضفاء-وظیفة 7

 العملیات الداخلیة للصراع أمام یصمد أن أیضاومن اجل ، نفسه وان یقاوم الضغوط النابذة

و درجة المشروعیة و الاستقرار ،  المشروعیة و الاستقرار بحسب ذات الباحث، إلىالسیاسي

 لیست على درجة واحدة أستون الذي تبنى تصور لافو بحسب أنهاهي مع ذلك متغیرة جدا 

 إنو السلطات) ، ونظام الحكم ، بالنسبة لكل عناصر النظام السیاسي (المجموعة الوطنیة 

 تحمل بإمكانهوینزع للدفاع عن الوحدة الوطنیة ، النظام السیاسي الذي یحظى بمساندة واسعة

 بدعم الأخرى تقوم بعض القوى أن الحكام على شرط أواحتجاجات عنیفة ضد نظام الحكم 

   2حقیقي لهذین العنصرین من النظام السیاسي.

الأحزاب السیاسیة هي أهم عناصر المؤسسات السیاسیة خاصة في الدول التي تأخذ 

بالإصلاح السیاسي أو التحول الدیمقراطي، ورغم ما یقال بشان تذبذب أهمیتها أو تدعیمها 

في عدد من النظم الدیمقراطیة المستقرة، فهي مازالت تشكل احد المؤشرات الرئیسیة لتحدید 

درجة دیمقراطیة النظام السیاسي، وخصوصا درجة النافسة بین هذه الأحزاب وعلى الأخص 

3السیاسیة. تلك التي تتولى الحكم و تلك التي تشكل المعارضة
 

 

 مذكرة ،)2007-1997 نالجزائر م السیاسیة في رسم السیاسة العامة(دراسة حالة الأحزاب دور :غارو حسیبة- 1
 ،جامعة مولود معمري تیزي وزو،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة ماجستیر
 .39 ص ،2012

  .142،143ص ،  السابقر: المرجعمشري عبد القاد- 2
غالم هدى: منازعات الأحزاب السیاسیة في الجزائر، مذكرة ماستر في الحقوق،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  3-

 .17، ص2013/2014جامعة محمد خیضر بسكرة، 

                                                           



 الســــیــاســـــیـــة الأحزاب مــــــاهیـــة....................................................الأول الفـــــــصــــل
 

25 
 

                                                       حزب سیاسي . تأسیس وإجراءاتالمبحث الثاني:-شروط 

 الإجراءات خلال احترام جملة من الشروط و إلا من تقوم أنیمكن   السیاسیة لاالأحزاب إن

 یتوافر علیه أن بما یجب الإجراءاتسواء ارتبطت هذه الشروط و بتأسیسها، المرتبطة 

 الأعضاء و المؤسسین  و الأعضاء (، الذین تربطهم علاقة بالحزب السیاسيالأشخاص

 المؤسسین الأعضاء التي یلتزم بالإجراءات ارتبطت ، أو السیاسیة )الأحزابالمنخرطین في 

1 السیاسیة باحترامها.للأحزاب
                                                                                                          

                                                                                               وسنتناول في هذا المبحث مطلبین هما:-

                                                             السیاسیة.الأحزاب تأسیس شروط إلى الأول- نتطرق في المطلب 

  السیاسیة.الأحزاب تأسیس إجراءات المطلب الثاني سنتناول فیه أما- 

السیاسیة.                                                   الأحزاب تأسیس:- شروط الأول-المطلب 

 و مضمون في القانون العضوي ر، السیاسیة معترف به في الدستوالأحزاب أنشاء حق إن

 بالأعضاءشروط منها المتعلقة ة  الحزب السیاسيلتأسیس لكن ، السیاسیةبالأحزابالمتعلق 

و ا،  التي تقوم علیهالأهداف المنخرطین و المبادئ و بالأعضاء خاصة أخرى و المؤسسین

   :- في الفروع الموالیةإلیهسنتطرق  هذا ما

الفرع الأول:-الشروط المتعلقة بمؤسسي الأحزاب السیاسیة.                                            

  السیاسیة على جملة من الشروطبالأحزاب المتعلق 12/04ینص القانون العضوي  -

                                          و تتمثل في:-17 السیاسیة في المادة الأحزابالخاصة بمؤسسي 

                                                                       یكونوا من جنسیة جزائریة .أن- 

                                                              سنة على الأقل . 25- أن یكونوا بالغین 

- أن یتمتعوا بالحقوق المدنیة و السیاسیة، و إلا یكون قد حكم علیهم بعقوبة سالبة للحریة 

بوجملین عبد السلام: نظام اعتماد الأحزاب و تأثیره على المشاركة السیاسیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في  - 1
 .54، ص 2014 /2013الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الحاج لخضر باتنة، 

                                                           



 الســــیــاســـــیـــة الأحزاب مــــــاهیـــة....................................................الأول الفـــــــصــــل
 

26 
 

بسبب جنایة أو جنحة ولم یرد إلیهم الاعتبار.                                                        

 و مثلها بالنسبة للأشخاص 1954- ألا یكونوا قد سلكوا سلوكا معادیا لبادئ ثورة نوفمبر 

                                                               .1942المولودین قبل شهر یولیو سنة 

 أعلاه                                      5- ألا یكونوا في حالة منع كما هو منصوص علیه في المادة 

                                  1 - و یجب أن تكون ضمن الأعضاء المؤسسین نسبة ممثلة من النساء.

 فتح ، المشرع الجزائريأن نستنتج 12/04 من القانون العضوي 17بعد استقراء المادة 

 عكس ، السیاسیةالأحزاب تأسیس في أیضا لهم الحق أن ، مزدوجي الجنسیةأمامالمجال 

 تأسیس قام المشرع بمنع مزدوجي الجنسیة من ،1 فقرة 13 في المادة 97/09 الأمر

 لا یكون حائزا على جنسیة أن یتمتع بالجنسیة الجزائریة و أن" :-  السیاسیة بقولهالأحزاب

                                                                                            2 ".أخرى

 أو 97/09 سنة على الأقل سواء في الأمر رقم 25- إن المشرع الجزائري حافظ على سن 

  طاقة شبابیة فهذا یفتح المجال%75، بما أن الجزائر تحتوي على 12/04القانون العضوي 

                                               .إبداعاتهم و أرائهم لإبداء السیاسیة الأحزاب بتأسیسللشباب 

، قد اشترط تمتع العضو المؤسس للحزب السیاسي بالحقوق 12/04- إن القانون العضوي 

أو جنحة  بسبب جنایة المدنیة و السیاسیة، إضافة إلى عدم الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة،

شطر الثاني من الفقرة الو بذلك یكون المشرع الجزائري قد توسع في و لم یرد إلیه الاعتبار، 

.                                                         97/09 رقم الأمر من ر، أكث3

 1954 نوفمبر 1 من سلكوا سلوكا معادیا لثورة المؤسسین الأعضاء لا یكونوا من بین أن- 

  في القانونأضیفو هذا الشرط ، 1942بالنسبة للأشخاص المولودین قبل شهر یولیو سنة 

        واكتفى بذكر عدم معاداة ثورة97/09 الأمر حیث لم ینص علیه 12/04العضوي 

 . السابقع، المرج12/04 العضوي: ن، القانو17لمادة - ا1
 بالأحزاب، المتضمن القانون العضوي المتعلق ،1997 مارس 06 المؤرخ في ،97/09رقم ، الأمر:1 ف 13- المادة 2

 .12 ، العددجریدة الرسمیة
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                                                                               نوفمبر.أول

             فهي المنصوص علیه في12/04 حالات المنع التي ذكرها القانون العضوي إما- 

                                                                               :-5المادة 

 في الهیئات المسیرة على كل أو تأسیسه المشاركة في أو حزب سیاسي تأسیس-"یمنع 

عن استغلال الدین الذي أفضى إلى المأساة الوطنیة، كما یمنع من هذا  مسؤولشخص 

الحق كل من شارك في أعمال إرهابیة و یرفض الاعتراف بمسؤولیته في المشاركة في 

   1تصور و انتهاج و تنفیذ سیاسة تدعو للعنف و التخریب ضد الأمة و مؤسسات الدولة.

 من القانون العضوي 17 للمادة الأخیرة المشرع الجزائري من خلال الفقرة أضاف- كما 

الأم                                 في أغفله او هذا م،  في الحیاة السیاسیةالمرأة علي تفعیل دور ینص بند 12/04

  بالمشاركة الفعالة لها و خصص لها قانونبالمرأة المشرع الجزائري اهتمامه فأبدى ،97/09

  . في المجالس المنتخبةالمرآة المتعلق بتوسیع حظوظ 12/03

                                السیاسیة.الأحزابالفرع الثاني:- الشروط المتعلقة بالمنخرطین في 

 لتأسیسلیست لازمة ،  السیاسیةالأحزاب المنخرطین في بالأعضاء الشروط المتعلقة إن

بل ،  السیاسیةالأحزاب كما هو الحال بالنسبة للشروط المتعلقة بمؤسسي ، السیاسیةالأحزاب

 عن الإعلان بعد إلا مدى توافرها إلىینظر  اذ انه لاللتأسیس،  في مرحلة لاحقة تأتي إنها

 الحزب و مبادئه أفكار من یناصر أمام و منه فتح الباب ، النهائي للحزب السیاسيالتأسیس

                                                    2.للانخراط فیه و النضال في صفوفه

 السیاسیة الأحزاب باب الانخراط في 12/04ون العضوي نمن القا10و قد فتحت المادة 

یمكن كل جزائري و جزائریة بلغا سن الرشد القانوني الانخراط في حزب سیاسي واحد من "

وقت".                                                 أي الانسحاب منه في أواختیارهما 

                                             ممارسة نشاطهم:-أثناء ینخرط فیه أنیجوز  غیر انه لا

. المرجع السابق، 12/04 :القانون العضوي، 5- المادة 1
   .             60بوجملین عبد السلام: المرجع السابق، ص- 2
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                                                                                           .- القضاة

                                                             الأمن. أسلاك الجیش الوطني الشعبي و أفراد- 

 الدولة الذین أعوانو كذا كل عون من ،  المجلس الدستوريأعضاء- كما یجب على 

              الذي یخضعون له الأساسي القانونینصو   وظائف السلطة و المسؤولیةنیمارسو

أي علاقة مع أي حزب سیاسي طیلة هذه العهدة أو  ع، قطصراحة على تنافي الانتماء

                                                                                         1الوظیفة.

 97/09 من الأمر رقم 10- وهو نفس النص الذي أشار إلیه المشرع الجزائري في المادة 

                                                                         مع اختلاف بسیط یتمثل في:- 

) سنة الانخراط 18حیث نصت على حق كل جزائري و جزائریة بلغا سن الرشد الانتخابي (

 أخرى فقرة أضافت 12/04 من القانون العضوي 10 المادة أن رسیاسي، غي حزب أيفي 

         . وقتأي الانسحاب منه في أووهي الانخراط في حزب سیاسي واحد من اختیارهما 

 من القانون العضوي 10 المشرع قد استغنى في المادة أن ذلك نلاحظ إلى إضافة- 

    یتعهدوا بذلك كتابیا".أن- "وهي: 97/09 الأمر الموجودة في الأخیرة عن الجملة 12/04

  من10 المشرع الجزائري نص على استبعاد الفئات المبینة في المادة أن إلى و نخلص -

طالما انه استبعاد مؤقت ،  المساواة بین المواطنینمبدأیخرق   لا12/04القانون العضوي 

                                                       مرتبط بفترة ممارسة الوظیفة و انه یحقق مصلحة عامة.

- المطلب الثاني:- إجراءات تأسیس حزب سیاسي.                                               

تتمثل مرحلة إجراءات تأسیس الأحزاب السیاسیة في مرحلتین، الأولى تتمثل في التصریح 

بتأسیس الحزب السیاسي، و المرحلة الثانیة تتمثل في دراسة ملف التصریح و هذا ما 

 سنتناوله في هذا المطلب 

 ، المرجع السابق .12/04 العضوي: ن، القانو10- المادة 1
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                                                                          الفرع الأول:- مرحلة التصریح بتأسیس حزب سیاسي.

تتمثل مرحلة التصریح بتأسیس الحزب السیاسي في تكوین ملف التصریح، أو طلب الإخطار 

                                 الملف لدى الجهات المختصة و هذا ما سنتناوله في العناصر الموالیة:- ثم إیداع

                                                  :- تكوین ملف التصریح بتأسیس الحزب السیاسي.أولا

 18 على " یشمل الملف المذكور في المادة 12/04 من القانون العضوي 19تنص المادة 

                                                                                    على ما یاتيأعلاه

) أعضاء مؤسسین، یذكر فیه اسم و عنوان 3- طلب تأسیس حزب سیاسي یوقعه ثلاثة(

مقر الحزب السیاسي و كذا عناوین المقرات المحلیة، إن وجدت.                                   

) مؤسسان على الأقل عن كل ولایة، منبثقة عن ربع 2- تعهد مكتوب یوقعه عضوان (

                                                      ) ولایات الوطن على الأقل، و یتضمن هذا التعهد ما یلي:-1/4(

                                                                              * احترام أحكام الدستور و القوانین المعمول بها. 

1 أدناه24* عقد المؤتمر التأسیسي للحزب السیاسي في الأجل المنصوص علیه في المادة 
                  

                                                                           ) نسخ .3- مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث (

                                                                                                    - مشروع تمهیدي للبرنامج السیاسي. 

                                                                             - مستخرجات من عقود میلاد الأعضاء المؤسسین.

                                                                         للأعضاء المؤسسین .3- مستخرجات من صحیفة السوابق القضائیة رقم 

                                                                               - شهادة الجنسیة الجزائریة للأعضاء المؤسسین .

 - شهادة إقامة الأعضاء المؤسسین.
2

                                                                                               

 أن 97/09 رقم الأمر مقارنة مع 19 في المادة 12/04 القانون العضوي أن- نلاحظ 

 الحزب السیاسي لتسهیل تأسیسالمشرع الجزائري قلص من عدد الوثائق في ملف 

, و الذي یجب أن یتم خلاله عقد المؤتمر 12/04 من القانون العضوي رقم 24الأجل المنصوص علیه في المادة - 1
) واحدة ابتداء من تاریخ إشهار الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي 1التأسیسي للحزب السیاسي,یحدد بمدة أقصاها سنة(

 في یومیتین إعلامیتین وطنیتین.
 .، المرجع السابق12/04 العضوي: ن، القانو19  المادة-2
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 نص المشرع على انه یشترط في 12/04 من القانون العضوي 19 ففي المادة الإجراءات،

 موقع من طرف ، الحزب السیاسيتأسیس ضمن ملف إدراجه الحزب الواجب تأسیسطلب 

 و عناوین ، اسم و عنوان و مقر الحزب السیاسي، مؤسسین و یذكر فیهأعضاء) 3ثلاث (

                        وجدت.                                                إنالمقرات المحلیة 

 الحزب السیاسي الموقع تأسیس على طلب ،97/09 الأمر من 14- بینما نصت المادة 

 و تركت تسمیة الحزب و عنوان مقره الأولى مؤسسین في فقرتها أعضاء) 3من قبل ثلاث (

                                                             فقرة الثامنة.  اللینص علیها في  وجدتإن ممثلیه المحلیة أو

 كانوا منبثقین من 97/09 من الأمر 14كما نرى أن الأعضاء المؤسسین في ظل المادة 

 من القانون 19) على الأقل، في حین أصبحوا في ظل المادة 1/3ثلث ولایات الوطن (

                                                                  ) ولایات الوطن   1/4 منبثقین عن ربع (12/04العضوي 

 نصت على تقدیم وثیقة ضمن التعهد تتضمن عدم 97/09 من الأمر 14- كما أن المادة 

 في أعمال ضد الثورة في حین 1942تطور مؤسسي الحزب السیاسي المولودین قبل یولیو

                                                                . لم یتحدث عن هذه الفقرة تماما12/04أن القانون العضوي 

 قد نص على ملف التصریح بتأسیس حرب سیاسي 12/04- نستنتج أن القانون العضوي 

 بوثائق عادیة و بدون شروط تعجیزیة وفي متناول المترشحین.

ثانیا:- وصل إیداع الملف.                                                                                    

یتم تقدیم ملف تأسیس (التصریح بتأسیس) الحزب السیاسي بإیداع الأعضاء المؤسسین، ملفا 

لدى الوزیر المكلف بالداخلیة، مقابل وصل یتم تسلیمه وجوبا بعد التحقق الحضوري من 

                                                                                 الوثائق المطلوبة في الملف. 

 للوصول، من خلال اعتبار تاریخ تسلیمه المدة التي تنطلق يتظهر أهمیة التسلیم الوجوب

) یوما الموالیة لتاریخ الإیداع لدراسة ملف تأسیس الحزب السیاسي، 60منها حساب الستین (

                                                                     و مدى احترامه لشروط المطلوبة.   

30 
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و في هذا الصدد نعتقد أن، النص الصریح للمشرع الجزائري على ضرورة تقدیم الملف 

مباشرة عقب استلام ملف التصریح بتأسیس الحزب السیاسي، یضمن حقوق الأعضاء 

المؤسسین في تأسیس الحزب، خاصة و أن تسلیم الوصل لا یعني بأیة حال سوى استلام 

ملف أو طلب التأسیس كاملا، طالما أن الوزارة المعنیة تملك المدة الكافیة لدراسة مدى توافر 

هذا الملف على الشروط المطلوبة قانونا، و طالما أن حیازة الأعضاء المؤسسین لوصل 

التسلیم، هو الوسیلة الوحیدة التي من خلالها یتم تقدیم الدلیل على تقدیم طلب تأسیس للحزب 

 من القانون 18السیاسي فعلا، وهو في الواقع ما تم النص علیه وجوبا ضمن المادة 

 12/04.1العضوي 

                                                                                                                  :- دراسة مطابقة التصریح.الفرع الثاني

 على أن :- "للوزیر المكلف بالداخلیة اجل 12/04 من القانون العضوي 20نصت المادة 

                                     .) یوما للتأكد من مطابقة التصریح بتأسیس الحزب السیاسي60أقصاه ستون (

 وثیقة أي التصریحات و یمكنه طلب تقدیم ى- ویقوم خلال هذا الأجل بالتحقیق من محتو

 و كذا استبدال أو سحب أي عضوا لا یستوفي الشروط كما هي محددة في المادة ،ناقصة

                                                                                                                      2. من هذا القانون العضوي17

 و یترتب على هذه العملیة التي یقوم بها وزیر المكلف بالداخلیة احتمالان وهما إما قبول -  

 و الذي أما یكون صریحا بالترخیص لعقد مؤتمر تأسیس أو یكون بسكوت الإدارة ،التصریح

 و أما الاحتمال الثاني فیكون ،الوصیة إلى غایة انتهاء الأجل المخول دراسة المطابقة خلاله

3.برفض التصریح بتأسیس حزب سیاسي
 

. 74 ،73 ،ص، المرجع السابق: بوجملین عبد السلام- 1
 ، المرجع السابق.12/04, القانون العضوي: 20- المادة 2

بن عدید خالد: النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون،  كلیة الحقوق و العلوم 3- 
  .97، ص 2014/2015السیاسیة، جامعة عباس لغرور خنشلة، 
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                                                                                 - حالة الرد الصریح:-1

                                           بالقبول أو الرفض إماو یكون مضمون الرد بصیغة الصراحة 

                                                                         أ- القبول:-

 على انه:- "یرخص الوزیر المكلف بالداخلیة 12/04 من القانون العضوي 21نصت المادة 

للحزب السیاسي بعقد مؤتمره التأسیسي بعد مراقبة مطابقة وثائق الملف مع أحكام هذا 

                                                       1 العضوي ویبلغه إلى الأعضاء المؤسسین"نالقانو

فبدأت الاعتداد بقرار القبول في صیغة الترخیص للمؤتمر  21كما أن الفقرة الثانیة للمادة 

 بإلزامیة إشهاره من قبل الأعضاء المؤسسین في یومیتین إعلامیتین وطنیتین على ،التأسیس

                                                                                       الأقل.

 اسم و مقر الحزب السیاسي و ألقاب وأسماء ووظائف الإشهار،و بالنسبة لمضمون هذا 

.    19المؤسسین في الحزب السیاسي، الموقعین في التعهد المذكور في المادة الأعضاء 

كما یسمح النشر للأعضاء المؤسسین بعقد المؤتمر التأسیسي للحزب في مدة أقصاها 

 ) واحدة.1سنة(

ب- الرفض:-                                                                                

 ضمن الفصل 12/04تناول المشرع هذه القضیة في الباب الثاني من القانون العضوي 

الأول تحت عنوان القسم الثالث المخصص لدراسة مطابقة التصریح بتأسیس الحزب 

                                     . 2 و1 فقرة 22 في الفقرة الأخیرة و المادة 21السیاسي وذلك في المادة 

 فقد نصت في فقرتها الأخیرة انه:- "وفي حال رفض الترخیص بعقد المؤتمر 21أما المادة 

التأسیسي یكون قرار الرفض معللا تعلیلا قانونیا و یكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة، 

                                                2) یوما من تاریخ التبلیغ".30في اجل أقصاه ثلاثون (

على انه:-"عندما یتأكد الوزیر المكلف بالداخلیة من أن شروط التأسیس 22كما نصت المادة 

 ، المرجع السابق.12/04، القانون العضوي: 21المادة  - 1
 .30- تافرونت عبد الكریم: المرحع السابق، ص 2
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المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون العضوي غیر متوفرة، یبلغ قرار التصریح بالتأسیس 

                                               1 أعلاه ".20معللا قبل انقضاء الأجل المذكور في المادة 

                                                                                                    :-إننستنتج من المادتین 

 التأسیسي، هي حالة رفض الترخیص بعقد المؤتمر 21الحالة المنصوص علیها في المادة 

 یأخذ مسمى قرار رفض التصریح بتأسیس 22 المنصوص علیه في المادة  بینما القرار

الحزب إما بالنسبة للآجال في حالة رفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي قدرة المدة ب 

 یوما للطعن إمام مجلس الدولة، من تاریخ التبلیغ و في حالة رفض التصریح بالتأسیس 30

 یوما بعد تأكد الوزیر المكلف بالداخلیة 60 المقدرة ب 20 المدة إلى المادة 22إحالة المادة 

                                                          التأسیس المطلوبة غیر متوفرة. من إن شروط

                                                                                ج- حالة الرد الضمني:-

 بقولها "یعد سكوت الإدارة بعد 12/04 من القانون العضوي 23وهو ما نصت علیه المادة 

) یوما المتاح لها، بمثابة ترخیص للأعضاء المؤسسین من اجل 60انقضاء اجل الستین (

التأسیسي للحزب السیاسي في اجل المنصوص علیه في هذا  العمل على عقد المؤتمر

                                                                                  2القانون العضوي".

) یوما المتاحة للوزارة المختصة لدراسة ملف التصریح 60في حالة انقضاء اجل ستون (

بتأسیس الحزب السیاسي، دون أن تصدر أي قرار بالرفض أو الموافقة على عقد المؤتمر 

التأسیسي، فان هذا السكوت یفسر على انه ترخیص للأعضاء المؤسسین، من اجل العمل 

على عقد المؤتمر التأسیسي للحزب السیاسي، في الأجل المنصوص علیه قانونا.                             

و علیه یمكن القول إن دراسة ملف تأسیس الحزب السیاسي، من الوزارة المعنیة ینتهي بدایة 

بصدور قرار الترخیص أو رفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي للحزب السیاسي، و علیه 

  ، المرجع السابق. 12/04، القانون العضوي: 22-المادة 1
  ، نفس المرجع. 23 المادة -2
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فان القرار الصادر بعد دراسة ملف التصریح، یتمثل أساسا في الاعتراف بالحق في ممارسة 

الأنشطة الحزبیة أو عدم الاعتراف بها، دون أن یعني ذلك بالضرورة حصول الحزب المعني 

على الاعتماد، لان قرار الترخیص لا یعدو أن یشكل بدایة ممارسة الحق في النشاط 

بغرض تمكین الأعضاء المؤسسین للحزب من تحضیر الشروط اللازمة لعقد  الحزبي،

  1المؤتمر التأسیسي خلال المدة المطلوبة قانونا.

المطلب الثالث:- اعتماد الأحزاب السیاسیة.                                                   

تتطلب عملیة اعتماد الأحزاب السیاسیة عدة مراحل و إجراءات یشترط على المؤسسین 

للحزب القیام بها حتى یقبل اعتماد حزبهم و سنرى هذه الإجراءات و شروط بشيء من 

 التفصیل لنخلص إلى نتیجة نعرف من خلالها نوع هذه الشروط .

الفرع الأول:-عقد المؤتمر التأسیسي للحزب السیاسي.                                                 

 جملة من المواد التي تنص على عقد 12/04تناول المشرع الجزائري في القانون العضوي 

 المؤتمر التأسیسي وسنتناول منها:-

أولا:-أجال عقد المؤتمر التأسیسي .                                                                

 على أن:-"یعقد الأعضاء المؤسسین مؤتمرهم 12/04 من القانون العضوي 24تنص المادة 

  ) واحدة ابتداء من إشهار الترخیص المنصوص علیه1التأسیسي خلال اجل أقصاه سنة (

                                                  أعلاه. في یومیتین إعلامیتین وطنیتین .21في المادة 

- ولكي یكون المؤتمر التأسیسي مجتمعا بصفة صحیحة، فانه یحب أن یكون ممثلا بأكثر 

                      2.) عدد الولایات على الأقل، موزعة عبر التراب الوطني 1/3من ثلث (

 نستنتج انه یجب على الأعضاء المؤسسین للحزب السیاسي 2و1 فقرة 24وباستقرائنا للمادة 

و طبقا للتعهد الذي قدموه في ملف التصریح بالتأسیس، أن یعقدوا المؤتمر التأسیسي للحزب 

                                                                                .74، ص، - بوجملین عبد السلام: المرجع السابق1
 ، المرجع السابق.12/04، القانون العضوي: 24- المادة  2
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خلال سنة واحدة كحد أقصى من تقدیم التصریح بالتأسیس، مع ملاحظة أن مدة سنة وفقا 

 تحسب انطلاقا من تاریخ تسلیم التصریح بتأسیس الحزب 97/09لما جاء في الأمر رقم 

 السیاسي من طرف الوزیر المكلف بالداخلیة.                                                     

 ابتداء من تاریخ إشهار 12/04في حین تحسب هذه المدة وفقا لأحكام القانون العضوي رقم 

                                                            1الترخیص في یومیتین إعلامیتین وطنیتین.

و إذا لم یتم عقد المؤتمر التأسیسي للحزب السیاسي خلال المدة المعینة (سنة) واحدة من 

تقدیم التصریح بتأسیس الحزب السیاسي، فان هذا التصریح الأخیر یصبح لاغیا و یسقط 

 2بالتالي كل نشاط حزبي یمارسه الأعضاء المؤسسین.

ثانیا:-الشروط المرتبطة بالنصاب القانوني لعدد أعضاء المؤتمرین.                                    

 في فقرتها الثالثة على أنه:-"یجب أن یجمع 12/04 من القانون العضوي 24نصت المادة 

) مؤتمر، منتخبین من طرف ألف 500) و خمسمائة (400المؤتمر التأسیسي بین أربعمائة (

) 16) منخرط على الأقل، دون أن یقل عدد المؤتمرین عن ستة عشر (1600و ستمائة (

                                   ) عن كل ولایة.100مؤتمرا عن كل ولایة و عدد المنخرطین عن مائة (

                                                3ویجب أن یتضمن عدد المؤتمرین نسبة ممثلة من النساء.

                                          هما:-الأعضاء هناك نوعین من أن نستنتج 24من خلال المادة 

 كان عدد إذا إلا تأسیسیا یعقد مؤتمرا أنیمكن للحزب   المنخرطین:-لا الأعضاء-1

 ولایة على 16 یكون موزعین على أنعلى أدنى، ) منخرط كحد 1600المنخرطین فیه (

                                                       . منخرط100 الأقل ینبثق عن كل ولایة على الأقل

 التأسیسي یجتمع لعقد المؤتمر أن المؤتمرین:- من جملة المنخرطین یجب  الأعضاء-2

  ینبثق عن كلالأقل ولایة على 16) مؤتمر موزعین على 500 (إلى) 400للحزب ما بین (

  .78- بوجملین عبد السلام:المرجع السابق، ص 1
 .79.78- نفس المرجع, ص 2
  ، المرجع السابق.12/04 العضوي: ن، القانو3 ف 24المادة  -3
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                                                                          الأقل.) عضوا على 16ولایة (

 ترقیة الحقوق السیاسیة إلى سیاسته الهادفة إطارالتمثیل النسوي:- یشترط المشرع في 

 مما یجعل ، یكون ضمن المؤتمرین نسبة ممثلة من النساء لم یتم تحدیدهاللمرأة،  - أن

 1) مؤتمر.400 صحیحا وان انعقد بوجود عنصر نسوي واحد ضمن ( التأسیسيالمؤتمر

                                            .التأسیسيثالثا:-الشروط المرتبطة بمكان عقد المؤتمر 

 التأسیسي یعقد المؤتمر أن على انه "یجب 12/04 من القانون العضوي 25نصت المادة 

                                                              .ویجتمع على التراب الوطني

                                 :- یأتي بمحضر یحرره محضر قضائي یذكر فیه ماالتأسیسي- و یثبت انعقاد المؤتمر 

                                           المؤسسین الحاضرین و الغائبین الأعضاء أسماء و  ألقاب-

                                                             - عدد المؤتمرین الحاضرین.

                                                                              - مكتب المؤتمر.

                                                                   - المصادقة على القانون الأساسي.

                                                                             - هیئات القیادة و الإدارة. 

 2- كل العملیات أو الشكلیات التي ترتبت على أشغال المؤتمر.

                                                                                       السیاسیة.الأحزابالفرع الثاني:-طلب اعتماد 

 ان اعتماد الحزب السیاسي یتم من خلال مباشرة اجراءات طلب الاعتماد, ثم دراسة ملف

 وفقا لما سنتطرق الیه من خلال ، ثم اتخاذ قرار منح او رفض الاعتماد،هیئة الاعتماد

 :-العناصر الموالیة

،  المتعلق بالاحزاب السیاسیة12/04النظام القانوني للاحزاب السیاسیة في ظل القانون العضوي رقم :  العوادي هبة1-
. 36ص ، 2012/2013 ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،مذكرة ماستر في الحقوق 

 .المرجع السابق، 12/04 :القانون العضوي، 25لمادة ا 2-
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أولا:-قرار اعتماد الحزب السیاسي .                                                   

یفوض المؤتمر التأسیسي صراحة على اثر انعقاده عضوا من أعضائه، یقوم خلال الثلاثین 

) یوما التي تلیه بإیداع ملف طلب الاعتماد لدى الوزیر المكلف بالداخلیة، مقابل تسلیم 30(

                                                                               وصل إیداع حالا.

 12/04 من القانون العضوي 27) یوما المحددة بموجب المادة 30وتعتبر مدة الثلاثین (

) 15 كان یحدد هذه المدة بخمسة عشر (97/09مدة جدیدة، وذلك على اعتبار أن الأمر 

                                                                                          یوما فقط .

كما تعتبر عبارة حالا، عبارة جدیدة تهدف الى ضرورة تسلیم وصل الإیداع دون تأخر و 

تجنب الأحزاب السیاسیة ظروف تعسف في منح وصل التسلیم وفقا لما كان منصوصا علیه 

 97/09.1في الأمر رقم 

                                                                 ثانیا:-تكوین ملف طلب الاعتماد.

 على انه:-"یتكون ملف طلب الاعتماد من 12/04 من القانون العضوي 28تنص المادة 

الوثائق الآتیة:                                                                                         

- طلب خطي للاعتماد.                                                                               

- نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسیسي .                                                            

) نسخ .                                                        3- القانون الأساسي للحزب السیاسي في ثلاث (

) نسخ .                                                                 3- برنامج الحزب السیاسي في (

- قائمة أعضاء الهیئات القیادیة المنتخبین قانونا مرفقة بالوثائق المنصوص علیها في المادة 

 من هذا القانون العضوي.                                                                           17

                                                                                    2- النظام الداخلي للحزب .

  .86.85 بوجملین عبد السلام: المرجع السابق، ص 1-
 . المرجع السابق،12/04 :القانون العضوي، 28 المادة 2-
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                                                                     ثالثا:- دراسة مطابقة الملف.

) یوما للتأكد من مطابقة طلب الاعتماد مع أحكام 60للوزیر الكلف بالداخلیة اجل ستین (

العضوي، و یمكنه خلال هذا الأجل، و بعد إجراء التدقیق اللازم، طلب استكمال  هذا القانون

لا یستوفي الشروط التي  ینص  الوثائق الناقصة أو استخلاف أي عضو في الهیئات القیادیة

                                                                                علیها هذا القانون العضوي.

                                          12/04.1 من القانون العضوي 29و هذا ما نصت علیه المادة 

، قد منح هو كذلك للوزیر المكلف بالداخلیة سلطة 12/04نلاحظ بان القانون العضوي 

واسعة للقیام بكل دراسة و تحقیق یراه لازما لمراقبة مطابقة دون أي قیود، و هو ما یشكل 

خطرا واضحا على حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة، في ظل ان قرار الوزیر الناجم عن هذه 

العملیة یعد عاملا حاسما في هذه الحریة،حیث ان هذه السلطة التقدیریة الواسعة الممنوحة 

 2لوزیر الداخلیة تضع الأحزاب السیاسیة تحت الائتلاف الحاكم.

                                                      رابعا:- الرد على طلب الاعتماد .

  قبوله و اعتماد الحزب السیاسي، و یظهر أثرهإماتقدیم طلب الاعتماد تصاحبه نتیجتین 

 القانوني بعد نشر الاعتماد في الجریدة الرسمیة من طرف الوزیر الملف بالداخلیة و الـذي

 04-12 من القانون العضوي 4 الوارد ذكرها في المادة  الحزب عناصرهبموجبـه یكتسـب

.                                               التسییر  و استقلالیة،الأهلیة القانونیةالمعنویة، الشخصـیة 

 یتم رفض طلب الاعتماد و لا یتشكل الحزب السیاسـي، و یرفض اعتماد الحزب إماو 

السیاسي، و ذلك في حالة واحدة إذا ما رفض الوزیر المكلف بالداخلیـة ملـف الاعتماد مستندا 

على تعلیل یرتكز على نص القانون، و تم الطعن في قرار الوزیر إلا أنه لقي الرفض من 

 عن تطبیق المسئولةطرف مجلس الدولة أیضا، فرفض الاعتماد لا یكون إلا باتفاق الجهة 

  عن رقابة تطبیق القانون، و هذا ضماناالمسئولةالقانون، نقصد بذلك الإدارة، و الجهة 

 ، المرجع السابق.12/04، الفانون العضوي: 29المادة - 1
 .109بن عدید خالد: المرجع السابق ,ص - 2
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                              یة.لحریة تشكیل الأحزاب و منح الحزب مجالا أوسع للعمل ضمن الساحة السیاس

السمة الأبرز في هذه الإجراءات ملازمتها للإدارة، فلا یبرح الحزب القیام بخطـوة إلا تحـت 

ناظریها، رغم ما تفتح من مجالات تقدم الفرص للحزب في التشكل كالطعن القضائي و 

مراجعة طلب التصریح التأسیسي و طلب الاعتماد و منح إمكانیة التصحیح، غیر أن بعض 

                                            1.الشـروط تقتـرب مـن المستحیل لأحزاب ناشئة

 12/04.2 من القانون العضوي 34 و 33 والمادة 30وهذا ما نصت علیة المادة 

الفرع الثالث:-أثار اعتماد الأحزاب السیاسیة.                                                         

 بحصوله على قرار الاعتماد من وزارة الداخلیة بطریق مباشر صریح، او 12/04قانون 

 ضمني، أو بتدخل مجلس الدولة عدة أثار تتمثل في:-

أولا:- التمتع بالشخصیة المعنویة                                                                     

یخول الاعتماد للحزب السیاسي ":-  على انه12/04 من القانون 32نصت المادة 

 الشخصیة المعنویة و الأهلیة القانونیة ابتداء من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة للجمهوریة

                                                                                                                      ."الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 من نفس القانون على انه:-" یؤسس الحزب السیاسي لمدة غیر محدودة، 4كما تنص المادة 

في تنظیم  و یتمتع بالشخصیة المعنویة و الأهلیة القانونیة و استقلالیة التسییر، و یعتمد في 

3هیاكله و تسییرها المبادئ الدیمقراطیة"
                                                                                 

 ة فان الأشخاص الاعتباري05/10 من القانون المدني رقم 49و حسب ما جاء في المادة 

                                                                                                هي :-

                                                                             - الدولة، الولایة، البلدیة .

دفاتر السیاسة و ، مقال منشور في مجلة  السیاسیة الجزائريالأحزاب قانون : إصلاحالعوادي هبة،بوحنیة قوي- 1

 . 178ص ، 2015 جانفي ،12لعددا ،   ورقلة،  جامعة قاصدي مرباح،القانون
 ، المرجع السابق,12/04، القانون العضوي: 30،33،34- انظر المواد 2
 ، نفس المرجع .4 و32- المادتین 3
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                                                                               - المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري .

                                                              - الشركات المدنیة و التجاري.

                                                                   - الجمعیات و المؤسسات.

 - الوقف.

                        1- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال یمنحها القانون الشخصیة القانونیة.

وهذا النمط الأخیر هو المستوعب للأحزاب السیاسیة في غیاب النص علیها صراحة .      

 تترتب عن اكتساب ر من القانون المدني نجد أنها حددت عناص50و بالعودة إلى المادة 

الشخصیة المعنویة تتلائم مع طبیعته، بعیدا عن تلك الملازمة لصفة الإنسان و علیه یكون 

للحزب السیاسي الحاصل على قرار الاعتماد وفق هذه المادة عدة حقوق متمثلة في:                        

 حیث تتمتع الأشخاص المعنویة بذمة مالیة مستقلة عن ذمم الأشخاص-الذمة المالیة:-1

                                                                                 المكونین لها .

 حیث تكون للحزب السیاسي المعتمد أهلیة وجوب تتماشى مع طبیعته و -الأهلیة:-2

 غرضه السیاسي غیر الربحي، إضافة لصلاحیاته لمباشرة الأعمال و التصرفات القانونیة

و المتمثل في رئیس الحزب او أمینه العام  بها الشخص المعبر قانونا عن إرادته التي یقوم

 2حسب التسمیة .

ویكون موطن الحزب السیاسي هو المكان الذي یتواجد فیه -الموطن و حق التقاضي:- 3 

مقره الرئیسي و الوطني، و یكون في الجزائر العاصمة حسب ما هو متعارف علیه 

لاعتبارات سیاسیة، و موطن الحزب السیاسي له أهمیة مرتبطة بالجانب القضائي، فیما 

 یتعلق بالتبلیغات .

، المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم، 2005 جوان 20، المؤرخ في 05/10، القانون: رقم 49المادة - 1
  .2005جوان 26، الصادر بتاریخ 44الجریدة الرسمیة، عدد 

  .36،  ص تافرونت عبد الكریم: المرجع السابق- 2
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 حیث یجب أن یكون لكل حزب اسم یمیزه عن غیره یختاره له -الاسم و الحالة:-4

الأعضاء المؤسسین، وحالة الحزب هي الحالة السیاسیة دون الحالة المدنیة المرتبطة 

بالأشخاص الطبیعیین، و الأحزاب التي تنشا في الجزائر و المتطابقة مع أحكام الدستور و 

  تعتبر متمتعة بالجنسیة الجزائریة بحسب المنشأ.12/04القانون 

 الشخص المعنوي و لیس مؤسسیه دون أن ةو نقصد بها مسؤولي-المسؤولیة الجنائیة:- 5

ننفي عنهم المسؤولیة، ذلك أن الشخص المعنوي یمكن أن یتابع جزائیا و تكون عقوبته الحل 

  1أو التوقیف أو الغلق.

و في الأخیر، نشیر إلى انه یترتب على الاعتراف بالشخصیة المعنویة للحزب و بالأهلیة 

القانونیة، التخویل له بالقیام بكل النشاطات الحزبیة المختلفة من تجمعات و اجتماعات و 

إصدار الجرائد أو المجلات الیومیة و الدوریة، و القیام بكل عمل سیاسي أو نشاط حزبي 

یراه مناسبا، و ذلك طبقا لمبادئ و أهداف و برنامج الحزب و كذلك التحضیر لمختلف 

المواعید الانتخابیة كما انه یصبح على أساس ذلك متمتعا بالأهلیة القانونیة، التي تسمح له 

باللجوء للقضاة سواء كمدعي علیه و ذلك طبقا للقوانین الساریة المفعول في مختلف 

 2المجالات.

 

 

 

 

 

 

 

 .118.117بن عدید خالد: المرجع السابق، ص - 1
، مذكرة ماجستیر 12/04معیزة إیمان: الحمایة القانونیة لحریة تأسیس الأحزاب السیاسیة في ظل القانون العضوي  - 2

 . 132 131.ص 2014/2015في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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                                                                     -خلاصة الفصل الأول:

تم التوصل من خلال هذا الفصل إلى أن الأحزاب السیاسیة هي عبارة عن تجمع مواطنین 

یتقاسمون نفس الأفكار، و یجتمعون لغرض وضع مشروع سیاسي مشترك حیز التنفیذ 

للوصول بوسائل دیمقراطیة و سلمیة إلى ممارسة السلطات و المسؤولیات في قیادة الشؤون 

العمومیة.                                                                                                     

 على شكل جمعیات ذات 1989و لقد برزت التعددیة الحزبیة في الجزائر في ظل دستور 

، 1996الطابع السیاسي، ثم تم النص على الأحزاب السیاسیة بصریح العبارة في دستور 

حیث تسعى إلى تحقیق التكامل القومي عن طریق برامج مسطرة تهدف إلى صنع القرار و 

المشاركة في السیاسة العامة.                                                                          

و نظرا لأهمیة هذه الأحزاب وضعت شروط لتأسیس القانوني لها، منها ما یتعلق بالأعضاء 

 المؤسسین و أخرى متعلقة الأعضاء المنخرطین، وفق إجراءات و كیفیات محددة قانونا.
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 .نوني للنشاطات الحزبیة في التشریع الجزائريانظام القـ ال:-الفصل الثاني
إن المجتمعات التي تتخذ من التعددیة السیاسیة أسلوبا لممارسة الحكم لا یكفیها مجرد وجود 

 بل لابد لهذه الأحزاب أن تمارس نشاطاتها بكل حریة وفق ما یخوله لها ،أحزاب سیاسیة

 .                 القانون حتى تحقق الأهداف المرجوة من وجودها في الحیاة السیاسیة

 لا تتأتى ،فالممارسة الحزبیة وتطبیق الدیمقراطیة وحمایة الحریات العامة هي كل متكامل

                                                         . الواحدة منها دون وجود الأخرى

 ،ومباشرة أنشطتها، من بین الوسائل التي تستخدمها الأحزاب السیاسیة في تحقیق غایاتها و

 إضافة إلى،  وما تنظمه من مسیرات المظاهراتالندوات و المؤتمرات و الاجتماعات و

 1.و التوعیة السیاسیة للمواطنین الدعایة الحزبیة و النشاط الإعلامي

المبحث الأول:-وسائل ممارسة النشاط الحزبي.                                                          

 في ممارسة نشاطه دورا هاما في تحقیق الهدف ،تلعب الوسائل التي یستخدمها الحزب

 وهو نشر أفكاره بین أفراد الحزب السیاسي وأفراد المجتمع وهناك جملة من الوسائل ،المنشود

 سنتطرق إلیها في المطلب التالیة:-یستعملها الحزب في ذلك 

المطلب الأول:-الصحافة الحزبیة.                                                        

 لها دور هام وحیوي تجاه الرأي العام ، الصحافة بوجه عام سواء كانت عامة أو خاصةإن

 بل و توجیهه وجهة  الأمور بحقائقوإحاطتهعن طریق المعلومات التي تقدمها له، بتكوینه 

 كما تشكل الصحافة في النظام ،معینة حسب درجة التأثیر و التأثر القائمة بین الطرفین

ها یعلم الحكام ما یریده الشعب لال فمن خ،الدیمقراطي همزة وصل بین الحكام والمحكومین

وبواسطتها یقف الشعب على تصرفاته وعن طریقها یتمكن من الرقابة على أعمال ورجال 

 یمكن أن یتمتع الشعب لابحق الوسیلة الفعالة لممارسة هذه الرقابة التي  فهي تعد، الحكومة

, ص 2000- البدراوي حسن: الأحزاب السیاسیة و الحریات العامة, دار المطبوعات الجامعیة, الإسكندریة,1
272.271 . 
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                                                        1.فعالة دون ضمان حریتها بحقوق السیاسیة بصورة

 السیاسیة الأحزاب اعتمدتها ، الصحیفة في كشف الحقائق وابرز المواقفلأهمیةونظرا 

 ، هي الصحف الحزبیة التي عدت أحد أهم وسائل النشاط الحزبي،وأنشأت صحفا خاصة بها

 فإنها ،تخاباتالانسیما في أوقات لاعن طریقها یخاطب الحزب المواطنین وینشر دعایته 

  م.أداته إلى اكتساب الشعبیة عن طریق ما یعالجه من موضوعات یطرحها على الرأي العا

 یمكن للمواطنین التعرف على أفكار ومبادئ وبرامج هذا ، صحیفتهلالإن الحزب من خ

 كما أنها أداته إلى ممارسة وظیفته التثقیفیة بهدف تكوین الرأي، الحزب لحل المشاكل العامة

                                                             2.العام المستنیر الملم بمشاكل مجتمعة

 صحة تقدیم التصریح مسبق في ظرف ة غیر أنه یشترط لتسجیله ورقاب، حزبیةنشریةإصدار 

یسجل التصریح في ورق مختوم یوقعه مدیر   و الأول من صدور العدد، یوما30 یقل لا

 ة في حین وجب أن یشمل الوصل على المعلومات المتعلق،النشریة ویسلم له وصل بذلك

                                                         3الطابع ومواصفات النشریة بهویة الناشر و

نص في المادة الخامسة وعشرون  97/09السابق رقم   السیاسیةالأحزابحظ أن قانون لافن

"أنه یمكن لكل حزب سیاسي معتمد إصدار نشریه أو عدة نشریات دوریة مع احترام :-منه

".                                                                                    القوانین المعمول بها

 "أن للحزب السیاسي إصدار نشریات :-منه 47 فنصت المادة 04-12أما القانون العضوي 

 أو مجلات." وبالتالي فكالهما یقران بحریة إصدار نشریات خاصة لكن الواقع غیر إعلامیة

منها الكلفة المالیة في  في وجه هذه الحریة وا  وهذا نتیجة للمعوقات التي تقف حاجز،ذلك

 ص، 1996،دار الجامعة الجدیدة للنشر التقیید القانوني لحریة الصحافة، دراسة مقارنة،: س محمد الباهينوي أبو-1
9. 
   .321البدراوي حسن: المرجع السابق، ص -2
،  الجزائريبالإعلامیتعلق ، 1990 أبر یل 3لموافق ل ،ا1410 رمضان عام 8 المؤرخ في ،90/07 رقم الأمر:- 3

 .14العدد ، الرسمیةالجریدة
 
 

                                                           



 الجزائري التشریع في الحزبیة للنشاطات القانوني الـنظام...........................................................الثاني الفصل
 

45 
 

 مما أدى إلى ضمورها وعدم ، بضرائب مختلفةالأحزابإصدار الصحف وكذا إثقال كاهل 

                                                                               انتشارها.

 وذلك في عدد ، الفرنسي قد مارس دورا هاما في ضمان حریة الصحافةالإداريإن القضاء 

 ة. المقیدة لهذه الحريالإداریة والقرارات الإجراءات التي یصدرها في مواجهة الأحكام من

 ، لنشاط الحزبيالإعلامیة بالقول أن الصحافة هي وسیلة من أهم الوسائل الأخیرنخلص في 

 تترك له حریة أنهاكما ، ستیعاب معناها ومدلولهالافالكلمة المكتوبة تتیح للقارئ فرصة كافیة 

 لا و القارئ یستطیع قراءة ما یرید وترك ما،ستمتاع بهاالام للرجوع إلیها ولائاختیار الوقت الم

 الصحافة لأهمیة ونظرا ،ستفادة منهاالا كما أنه یستطیع العودة للموضوعات التي یرید ،یرید

 و أصبح ، الفرنسیة إلى ذلك منذ وقت مبكرالأحزاب السیاسیة فقد تنبهت للأحزاببالنسبة 

 1 .العدید من الصحف الیومیة والدوریة وغیرها لها

                                                          الفرع الأول:-وظائف الصحافة الحزبیة.

 سنتعرف على وظائف الحزب السیاسي من خلال هذا الفرع 

أولا:- الوظیفة الإخباریة.                                                                           

تعتبر هذه الوظیفة أهم وظائف أجهزة الإعلام عموما و الصحافة الحزبیة خصوصا، لكونها 

أكثر تأثیرا في المجتمع و النظام السیاسي على حد السواء، و نظرا إلى حاجة الإنسان 

الفطریة لمعرفة ما یحدث حوله من أحداث سیاسیة و اقتصادیة واجتماعیة و غیرها،    

تهدف هذه الوظیفة إلى نشر الأخبار و المعلومات السیاسیة الداخلیة و الخارجیة، إضافة 

       إلى البیانات و المؤتمرات و الصور و الوثائق و التحلیلات، من اجل فهم أعمق للظروف

  2المجتمعیة و الوطنیة و الدولیة و التصرف اتجاهها عن علم و معرفة.

1
 .46ص المرجع السابق,: لم هدىاغ -

: الاتصال السیاسي في وسائل الإعلام و تأثیره على المجتمع السعودي، سعد بن سعود بن عبد العزیز آل سعود- 2
  .69،68، ص 2006أطروحة دكتورا، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، 
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ثانیا:- وظیفة التنشئة السیاسیة.                                                                     

التنشئة السیاسیة هي عملیة تنمویة، یتم من خلالها اكتساب المعرفة و تكون الموافقة و القیم 

و تشكیل ثقافة سیاسیة معینة و المحافظة علیها، أو تغییرها بواسطة وسائل الاتصال 

 1.السیاسي المتوفرة لدى الأحزاب السیاسیة، ومن بینها الصحافة الحزبیة

ثالثا:- وظیفة التسویق السیاسي.                                                               

یعرف التسویق السیاسي على انه:-"علم التأثیر في السلوك العام الجماهیري في المواقف 

التنافسیة، ویتم من خلاله استخدام مبادئ وطرق ونظریات التسویق التجاري في الحملات 

السیاسیة، و تشتمل هذه الطرق على التحلیل و التطویر و التنفیذ و إدارة الحملات التي یقوم 

بها المترشحون أو الأحزاب السیاسیة أو حتى المسؤولین في السلطة في محاولة لقیادة الرأي 

العام ونشر أفكارهم للفوز بالانتخابات، أو تمریر بعض القوانین و القرارات التي تشبع 

 2احتیاجات فئة من المجتمع، فالصحافة الحزبیة بذلك احد أهم أضلاع تلك العملیة.

                                                              رابعا:- وظیفة التأثیر في الرأي العام.

في هذا الإطار أكدت البحوث العلمیة، أن الصور و الانطباعات التي تبثها وتنشرها وسائل 

الإعلام بما فیها الحزبیة من خلال نشاطها الإعلامي و الاتصالي المتمثل في نشر 

المعلومات و الأخبار و الصور و التحلیلات و الشروح المستفضیة حول القضایا السیاسیة و 

الاقتصادیة و الاجتماعات، تحدث تأثیرات واضحة على أراء الأفراد وسلوكیاتهم و موقفهم, 

 3وهو ما یجلي لنا أهمیة هذه الوظیفة بالنسبة للصحافة الحزبیة خاصة.

 

، 50- ابو عامود محمود: الوظائف السیاسیة لوسائل الاعلام، مقال منشور في مجلة الفكر العربي للاعلام، العدد1
 . 18، ص 1988القاهرة، جامعة 

  .179- بن عدید خالد: المرجع السابق، ص2
 الإعلام،المجلة المصریة لبحوث الأمریكي، مقال منشور في  الاتصال في صناعة القرار السیاسي : - محمود منى3

 .206ص ، 2002، جامعة القاهرة، 16العدد
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خامسا:-وظیفة الرقابة على الحكومة.                                                               

تضطلع الصحافة الحزبیة كغیرها من وسائل الإعلام، بمهام الحرس ضد إساءات السلطة 

الرسمیة، فهي تعمل كمراقب لمصالح المجتمع تصونه من الفساد و المخالفات، من خلال 

مراقبة المؤسسات و القضایا و الأحداث و الآراء وتسلیط الضوء على بعضها، و تقوم 

الحكومة بأدائها تنتقدها و تروج لأفكارها حسب موضعها قربا أو بعدا عنها، فهي بذلك 

                                                                  تحمي المجتمع من تسلط النظام السیاسي.  

           1رغم أن هذا الدور یتطلب قدرات من الاستقلالیة و المعاییر الخاصة و الحیاد.

إلا أن الصحافة الحزبیة عموما یمكن أن تساهم في ذلك بنقل توجهات و أراء الحزب التابعة 

له وأفراد المجتمع عامة، بشان مختلف القضایا إلى السلطة السیاسیة من اجل مراجعة 

 2.وتعدیل السیاسات لتتوافق مع التوجهات العامة للمجتمع

سادسا:-وظیفة المساعدة في وضع القرارات السیاسیة.                                       

تعد هذه العملیة من أهم العملیات السیاسیة، و قد أثبتت إحدى الدراسات الأمریكیة إن 

لوسائل الإعلام عموما من بینها الصحافة الحزبیة، تأثیرا كبیرا على القرارات السیاسیة  

                                                                                           لسببین هما:-

                       -إن وسائل الإعلام بما فیها الحزبیة بإمكانها إعطاء أو حجب الشعبیة عن صناع القرار.

                         3-نظرة صناع القرار إلیها على أنها مقیاس لردة فعل الناس اتجاه سیاساته و قراراته.

تختلف قدرة وسائل الإعلام على القیام بهذه الوظیفة حسب طبیعة النظام السیاسي القائم في 

الدولة، ففي المجتمعات ذات الأنظمة الدیمقراطیة تحوز هذه الوسائل على حریة كبیرة لنقل 

المعلومات و التفاعل مع القضایا و الأحداث، وبالتالي تكون لها قدرة كبیرة على صنع القرار 

الجمعیة المصریة لنشر المعرفة و ، ترجمة غنیم محمد،  و السیاسیة الخارجیةالإعلام وسائل :- سیمون سرفاتي1
 .39ص، 1995، مصر، القاهرة، الثقافة العالمیة

، 2002- المصالحة محمد حمدان: الاتصال السیاسي مقترب نظري تطبیقي، دار النشر و التوزیع، عمان، الأردن، 2
 .58ص 

 .19ص ، المرجع السابق:  عامود محمدأبو -3
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السیاسي وعلى الأقل التأثیر فیه بقوة، بینما في النظم التسلطیة أو المعتمدة على نظام 

دیمقراطي الواجهة، فوسائل الإعلام تتمتع بقدر ضئیل من الحریة، یضعف دورها في أداء 

 1هذه الوظیفة، حیث أن المعلومات تنتقل عادة من الأعلى إلى الأسفل.

الفرع الثاني:- أهمیة الصحافة الحزبیة.                                                                  

  حریة الصحافة لا تتحقق بدون كفالة التعددیة في الصحف، لأن توافر الصحف المتفاوتةإن

 2ها، الصحیفة التي یطمئن إلياختیار و المختلفة في الطبیعة تمكن القارئ من ،في الاتجاه 

 و حشد الرأي العام ،كما أن الصحف الحزبیة تساعد الأحزاب السیاسیة على شرح برامجها

 ،    عن الحریة  عناوین تعبراختارتتجاه مشاریعها لذلك فإن كانت الصحف المستقلة قد 

 و عن ر،و الإعلام الحر فإن الأحزاب لها أسماء تكشف في مجملها عن الإرادة في التغیي

                                        . معارضتها لبرامج الحزب الحاكم والجهاز الحكومي

 كما تعتبر كذلك ،إن الصحافة تعتبر من الحریات العامة التي یقوم علیها النظام الدیمقراطي

  3 تسمیتها بالسلطة الرابعةاستحقت و علیه ،هي الأساس لجمیع الحریات

المطلب الثاني:-حریة الاجتماعات و المظاهرات الحزبیة.                                               

لا یستقیم الأمر بالتحدث عن حریة التجمع بمعزل عن معالجة حریـة الاجتمـاع العـام 

 كمـا یعتـبران آلیتـین قـانونیتین ،والتظـاهر باعتبارهمـا عـصب حریـة التجمـع وشـریان نـشاطه

إذ بمقتـضى ،  بحیـث لا وجـود لحریـة التجمـع في غیابهمـا،لتفعیـل ممارسـة حریـة التجمـع

 الــسیاسیة أن تعــرف جمهــور المــواطنین بأهــدافها للأحزاب یمكــن ،حریـة الاجتمـاع العـام

 إذ لا یمكـن أن تقتـصر ،وبرامجهــا بغــرض اسـتقطاب أعـضاء جـدد أو مناصـرین علـى الأقـل

الجمعیـة أو الحـزب الـسیاسي علـى أعـضائها، ولا نتـصور انخـراط أو انـضمام أعـضاء جـدد 

 .181- بن عدید خالد: المرجع السابق، ص 1
 12 ، ص المرجع السابقحمد باهي ، م-أبو یونس2

 دار الخلدونیة للنشر ،د ط،حقوق الإنسان في الجزائر بین الحقیقة الدستوریة والواقع المفقود: شطاب كمال - 3
 .138 ص ،2005 ، الجزائر، القبة،والتوزیع
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م أو تحفیـزهم وتـرغیبهم وإقنـاعهم بالنتـائج الإیجابیـة لـذلك، وهـذا كلـه لا تهلتنظـیم مـا دون دعـو

یكـون إلا مـن خــلال عقــد الاجتماعــات العامــة الــتي تــسمح لكــل الأفــراد الالتحــاق والانــضمام 

عد متنفـسا عمـا یخـتلج في صـدور أعـضاء ي كمـا أن التظـاهر ،إلیهــا دون دعــوة خاصـة

الوضع ولم یستمع لهم أو تلبي السلطات مطالبهم، فهـي بمثابـة لفـت  التنظـیم إذا مـا ضـاق

نظـر الـسلطة والـرأي العـام علـى حــد ســواء إلى موضــوع ذي أهمیـة یمكــن أن یتــشكل مــن 

 1ا.خلالـه رأي عــام وطــني ممــا قــد یكون سببا في أن تعید السلطة النظر في موضوع م

الفرع الأول:-حریة الاجتماعات العمومیة.                                                   

 وفي أي وقت یشاء متى كان ، حق الاجتماع والتظاهر مع من یرید من بني جنسهدلكل فر

 على 1948 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 20 ونصت المادة ،الغرض سلمیا

 إلى الجمعیات  الانضمام و،" لكل إنسان الحق في حریة حضور الاجتماعات السلمیة:-أن

 .                                                              ذات الأغراض السلمیة "

 21.2كما نصت على هذا الحق كذلك الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة في مادتها

  حریـة فكریـة علـى اعتبـار أن هـدفها یتمثـل في الـسماح بتبـادلنهاعـرف حریـة الاجتمـاع بأتو

                                     .3 الأفكار وأن تكوین الآراء هو من الأهداف الأساسیة للاجتماعات

 فهـي ترتـد إلى حریـة ،عـن الـرأي بنـاء علـى ذلـك تعتـبر حریـة الاجتمـاع مـن وسـائل التعبـیر و

                                        .الرأي والفكر باعتبارهما أساس الحریات المعنویة

كمـا أن حریـة الاجتمـاع ترتـد إلى طائفـة حریـة التجمـع علـى أسـاس أنـه لا یمكـن تـصور أن 

 تمثـل ،وإنما یتطلـب الأمـر وجـوده في تجمـع مـع بـني جنـسه، یمارسها الشخص بمفرده

العامـة أحـد أشـكاله، ولعـل هـذا مـا یطبـع هـذه الحریـة بطـابع خـاص یمیزهـا عـن  الاجتماعـات

 الحقوق ة كلي، دكتورا في القانون العامأطروحة ،تنظیم ممارسة حریة التجمع في القانون الجزائري: - رحموني محمد1
  .325،326ص ، 2014/2015 ، تلمسان، بكر بلقایدأبي جامعة ،و العلوم السیاسیة

 . 200مرجع سابق، ص : -حسن البدراوي2
 .326المرجع السابق, ص : رحموني محمد-3
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إلى إدراج هـذه الحریـة   Robert Jaque  بالفقیـهادىبـاقي الحریـات المعنویة، وهـو مـا 

                                           1ت.الجمعیاضـمن طائفـة حریـات التجمـع لتشمل أیضا تكوین 

المتعلـــق 91/19 مـــن القـــانون 02وقـــد عـــرف المـــشرع الجزائـــري الاجتمـــاع في نـــص المـــادة 

 ، مؤقـت لأشـخاصعبالاجتماعـات والمظـاهرات العمومیـة بـالقول: " الاجتمـاع العمـومي تجم

خارج الطریق العمومي وفي كل مكان مغلق یسهل لعموم الناس الالتحاق نظم ي ،متفق علیه

 2به قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة".

                                                       .الاجتماع التنظیم القانوني لحریة -:الثانيالفرع 

 و العمل ر،لكي تحقق الأحزاب السیاسیة أهدافها المتمثلة في نشر الوعي السیاسي للجماهي

 . باجتماعاتعلى الوصول إلى السلطة، أو المشاركة فیها، لابد لها من القیام 

أولا:- مكان الاجتماع.                                                                                   

 " الاجتماع العمومي ینظم أن مكان الاجتماع على 89/28 من القانون 02حددت المادة 

                                             ........ "سفي كل مكان مفتوح لعموم النا

 لق .  أصبح الاجتماع یعقد في مكان مغ91/19غیر أنه بعد تعدیل هذا القانون بالقانون 

 المتضمن قانون الاجتماعات، والمظاهرات 89/28 من القانون 08كما أكدت المادة الثامنة 

على أنه لا تعقد الاجتماعات العامة في أماكن العبادة أو المبنى العمومي غیر المخصص 

 .                                                                          للاجتماعات

إن تحدید مكان الاجتماع في مكان مغلق یعتبر تقییدا للأحزاب السیاسیة حیث یعطي للإدارة 

 .                                                           صلاحیة غلقه متى قدرت ذلك

كما أن هذا الإجراء لیس في متناول كل الأحزاب سواء من ناحیة عدم القدرة على كراء 

 . المقرات أو عدم وجود مقرات كبیرة تفي بالغرض

 .327-رحموني محمد: المرجع السابق, ص 1
 المؤرخ في ،89/28یعدل و یتمم القانون رقم ، 1991 دیسمبر2المؤرخ في ، 91/19 رقم :القانون ،02- المادة 2

 .62 الجریدة الرسمیة رقم ،1989 دیسمبر 31
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ثانیا:-زمن الاجتماع.                                                                   

 بضرورة أن 89/28 من القانون 04ألزم المشرع الجزائري الأحزاب السیاسیة بموجب المادة 

یتضمن التصریح بعقد الاجتماع تحدید الیوم، والساعة اللذان یعقد فیهما الإجتماع والمدة 

 . 1                                                                 التي یستغرقها

والملاحظ أن المشرع قد أهمل تحدید ساعة نهایة الاجتماع مما یفسح المجال أمام الإدارة في 

 .إتخاذ القرار لإنهاء الإجتماع أو توقیفه وفقا لما یخدم مصالحها

.                                                                    ثالثا:- مكتب الاجتماع

 نجدها تنص على أن مكتب الإجتماع یتكون من 89/28 من القانون 10بالرجوع إلى المادة 

رئیس، ومساعدین على الأقل ، ویعمل على حسن سیر الإجتماع وفقا للقانون، ویحدد هدف 

الإجتماع حسب ما نص علیه التصریح، ومنع كل خطاب یمس بالأمن العمومي والآداب 

                                             .العامة، كما یسهر على إحترام الحقوق الدستوریة

 من نفس القانون أن یحضره ممثلا عن 11ولضمان حسن سیر الإجتماع نصت المادة 

                      . الوالي أو عن رئیس المجلس الشعبي البلدي بطلب من المنظمین

                    :- مجال تدخل الممثل وهما حالتین12كما حددت المادة الثانیة عشر 

      .                                                      عبطلب من مكتب الإجتما- 

 2 .في حالة وقوع أعمال غیر قانونیة- 

                   ت.العقوبات المترتبة على مخالفة القواعد القانونیة المنظمة للإجتماعارابعا:- 

 على حالتین 89/28 من قانون الإجتماعات والمظاهرات العمومیة 21نصت المادة 

                                                                 : العقاب عند مخالفتهما هما تستدعیان

                     . أ- في حالة تنظیم إجتماع عام دون الحصول على ترخیص من السلطات المعنیة

 المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومیة، ،31/12/1989 المؤرخ في 89/28 : القانون،04- انظر المادة 1
 .04الجریدة الرسمیة، عدد 

 ، نفس المرجع.12.11.10انظر المادة  -2
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 تنظیم إجتماع بترخیص لكن في الطریق العام، أو في أماكن غیر مخصصة للإجتماعات- 

                                                                .   08لعامة، وفقا لما نصت علیه المادة ا

ب- في حالة تقصیر مكتب الاجتماع في مسؤولیاته المتمثلة في حفظ النظام العام طبقا 

 .                                                                   12والمادة  10 ةللماد

 ، وبغرامة مالیة منرتكون العقوبة في هاتان الحالتان الحبس بین شهرین إلى ثلاثة أشه

 .  دج أو بإحدى العقوبتین فقط10000دج إلى  2000

ھذا إضافة إلى متابعة أي فرد من المجتمعین یرتكب عملا مجرما جنایة كـان أم جنحة 
                                                                                       1) . 21حسب المادة (

 أحیطت بتقیید من المشرع عن طریق منح الإدارة ،إن حریة الاجتماع المكفولة دستوریا

 الاعتراف الذي یجعلها صاحبة القرار في 91/09سلطات تقدیریة واسعة لاسیما بعد التعدیل 

 .بحق الاجتماع من عدمه

                                                          الفرع الثالث:-حریة المظاهرات العمومیة.

 وبالتـالي هـي عنـــــــصر ،رغـم اعتبـار حریـة التظـاهر حریـة مكملـة لحریـة الاجتمـاع العمـومي

عـرف جانـب مـن الفقـه وقد  . إلا أن لهـا طبیعتهـا الخاصـة،مـن عناصـر حریـة التجمـع

  إما بطریقة،ـــاهرات بأنــها استـــخدام الطریـق العـام مـن قبــــل عـــــــــــدد من الأشخاصظالم

 عددهم و حضورهم و  ومـن خـلال،بقصد التعبیر بطریقة جماعیة وعلنیـة، متحركة أو ثابتة

                                                      .2 عن رأي وإرادة مشتركة،متههتافا مواقفهم و

إلى أن المظاهرة عبـارة عـن تعبـیر جمـاعي عـن إرادة أو  Auby و Ducos وذهب كل من

 وأن أهـم مـا ، أیـا كانـت طبیعتهـا سیاسـیة أو اجتماعیـة أو اقتـصادیة أو دینیـة،أفكـار معینـة

 المرجع السابق. المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومیة،:القانون، 21المادة   -1

 جرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمهر (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربیة، مصر، :- حسني الجندي2
 .28ص ، 2002/2003
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                    1. تصیر اجتماعانها فإذا انعقدت خارج الطریق العام فإ،تنعقد في الطریق العامأنها یمیزهـا 

 المتعلــق بالاجتماعـات 28-89 نظــم المـشرع الجزائــري هـذه الحریــة في القـانون كما

 منـه بقولهـا: " المظـاهرات العمومیـة هـي المواكـب 15العمومیــة والمظـاهرات بموجـب المـادة 

والاستعراضـات أو تجمهــرات الأشــخاص وبــصورة عامــة جمیــع المظــاهرات الــتي تجــري 

                                             .بها علــى الطریــق العمــومي، ویجب أن یصرح

 تجري المظاهرات ذات الصبغة السیاسیة أو المطلبیة على الطریق العمـومي إلا فيلا 

  ر.                                                                              النها

  2لا".یجوز أن تمتد المظاهرات الأخرى إلى غایة التاسعة لي

الفرع الرابع:- التنظیم القانوني للمظاهرات العمومیة.                                           

 89/28 تحكمها نظمها المشرع ضمن الإجتماعات بالقانون ،للمظاهرة ضوابط قانونیة معینة

و لإجراء أي ، وذلك حتى لا تخرج عن إطارها المشروع، 91/19المعدل والمتمم بالقانون 

و للوالي أن ، 89/28  من القانون 15/2مظاهرة إشترط المشرع ترخیصا مسبقا طبقا للمادة 

ویكون رده كتابیا سـواء بالقبول أو ،  17یسمح بتنظیم المظـاهرة أو یرفض ذلك طبقا للمادة 

 أیام على الأقل قبل الیوم المحدد 8ثم أصبحت ، أیام قبل إجراء المظاهرة 5الرفض خلال

 .                                                    91/19لإجراء المظاهرة بعد تعدیل 

    :- یةالت للقیام بمظاهرة یجب توافر الشروط ال91/19 من القانون 17و حسب المادة 

                                                                                  - صفة المنظمین.1

                                                             وعناوینهمألقابهم المنظمین الرئیسین و أسماء- 

                                            - یوقع الطلب ثلاثة منهم یتمتعون بالحقوق المدنیة و السیاسیة.

                                                                               - الهدف من المظاهرة.

                                                      القادمین منهاالأماكن المتوقع حضورهم و الأشخاص- عدد 

1
-
  .333 ص،المرجع السابق :رحموني محمد 

  المرجع السابق.المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومیة،، 89/28ون:  القان،15- المادة 2
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                                                                      - اسم الجمعیة او الجمعیات المعنیة و مقرها.

                                       ویوقع هذه المعلومات رئیس كل جمعیة او كل ممثل یفوض قانونا.

                                                                         .- المسلك الذي تسلكه الظاهرة2

                                           و المدة التي تستغرقها.،- الیوم و الساعة اللذان تجري فیهما3

                                                                          - الوسائل المادیة المسخرة لها.4

                              1- الوسائل المقررة لضمان سیرها منذ انطلاقها الى غایة تفرق المتظاهرین.5

                                                                                 :- مكان المظاهرة.أولا

  على أن تمارس 91/19 المعدل والمتمم بالقانون 89/28 من القانون 15أكدت المادة 

 2.ما المقصود بالطریق العام 16  ةكما وضحت الماد، المظاهرات في الطریق العام

.                                                                           زمن المظاهرة ثانیا:-

 تقدیم طلب الترخیص بإجراء المظاهرة قبل 17النسبة لزمن الترخیص فقد اشترطت المادة ب

 أیام على الأقل من موعد إجرائها، أما عن توقیت سریانها، فقد حددتها الفقرة الثالثة من 08

     على أن تتم في النهار بالنسبة للمظاهرات ذات الطبیعة السیاسیة05/3المادة الخامسة 

 والمظاهرات المطلبیة

                                        لمظاهرة.ا مثالثا:- العقوبات المترتبة على مخالفة قواعد تنظي

 على حالة تنظیم المظاهرة دون ترخیص، حیث رتبت 89/28 من القانون 21نصت المادة 

من یرتكب هذه المخالفة عقوبة الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالیة  على

                                      . دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط15000دج إلى 3000من 

بالحبس   89/28  من قانون الاجتماعات العمومیة، والمظاهرات 25كذلك نصت المادة 

   المرجع السابق.،العمومیةالمتعلق بالاجتماعات و المظاهرات ، 91/19 :القانون، 17- المادة 1
هو كل شارع او طریق او جادة او نهج او ساحة او ، 28/89 : من القانون16 حسب المادة ،- الطریق العمومي2

 سبیل من سبل المواصلات المخصصة للاستعمال العمومي.
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دج في حق كل  30000 دج إلى 6000 سنوات، وبغرامة مالیة من 03 أشهر إلى 06من 

شخص عثر علیه حاملا لسلاح ظاهرا أو مخفیا أو أیة أداة خطرة على الأمن العمومي، 

 من نفس القانون على معاقبة المحرضین على العنف أو الدعوة إلیه 24ونصت كذلك المادة 

 من قانون العقوبات المتعلقة 100بأي وسیلة كانت أثناء المظاهرة، وتطبق علیهم المادة 

                                                                           .بالتجمهر

 تسلیطتنظیم المظاهرات بجملة من الشروط مع شدد المشرع الجزائري قد نستنتج أن 

نظام ال  علىفظا ح یكون المشرع قدذاك وه،العقوبات في حالة الإخلال بالتنظیم القانوني

 ا في غیر أطرهاستعملت في حالة ما إذا ء المظاهراتلكن یجب العمل على إلغا، العام

  .1القانونیة

                                                   المطلب الثالث:-التنظیم القانوني للترشح في الأحزاب السیاسیة. 

 السلمي على السلطة من خلال الترشح للانتخابات الدوریة، وهي الوسیلة یعتبر التداول

الدیمقراطیة الوحیدة لإسناد السلطة السیاسیة في الدولة، حیث یستطیع الشعب بواسطة 

الانتخابات التدخل بانتظام دوري لاختیار ممثلیه في تولي الشؤون العامة، من خلال 

المفاضلة بین البرامج السیاسیة المختلفة، و تتمثل أهمیة النشاط الانتخابي بالنسبة للأحزاب 

السیاسیة، في كونه سبیل تحقیق  الهدف الرئیسي لها، وهو تولى السلطة وقیادة الشأن العام 

لوضع برامجها و مبادئها و أفكارها حیز التنفیذ عن طریق استغلال السلطة العمومیة التي 

2تسعى لتولیها.
 

                                      الفرع الأول:-عملیة الترشح للانتخابات في الاحزاب السیاسیة.

تعتبر عملیة الترشح من ضمن الأعمال التحضیریة للعملیة الانتخابیة، تحدد شروطه 

وإجراءاته بموجب القوانین المنظمة للانتخابات العامة.                                                   

  المرجع السابق.المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومیة،، 89/28: القانون،21،23،25- المواد1

 .150- بن عدید خالد: المرجع السابق، ص 2
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 انه تزكى صراحة 94 المتعلق بنظام الانتخابات في المادة 16/01تضمن القانون العضوي 

 1قوائم المترشحین تقدم إما تحت رعایة حزب سیاسي أو أكثر و إما بعنوان قائمة حرة.

بر أسلوب الترشح للانتخابات العامة من طرف الأحزاب السیاسیة، أكثر أسالیب الترشح ویعت

انتشارا، و یمیز خاصة الدول التي تأخذ بنظام التمثیل النسبي خصوصا في الانتخابات 

التشریعیة، وهو أهم أسالیب الأحزاب السیاسیة إلزامیة لتحقیق هدفها في الوصول إلى 

                                                                                            2السلطة.

الأحزاب السیاسیة لقوائم الترشیحات في مختلف الانتخابات من السمات  تقدیم أصبح

المتجذرة في الممارسة الدیمقراطیة، ولا تكتفي هذه الأحزاب بتقدیم المرشحین فقط، و إنما 

تقدم البرامج السیاسیة و مختلف أفكارها حول التوجیهات الاقتصادیة و الاجتماعیة و 

                                                                  3الثقافیة، ورؤیتها لكیفیة تسییر الدولة.

                                                                            أولا:- مفهوم الترشح.

في الحقیقة لا یمكن تصور وجود انتخابات دیمقراطیة دون وجود أحزاب سیاسیة تقدم 

مرشحیها لهذه الانتخابات، سواء كانت تشریعیة أو رئاسیة أو حتى محلیة، فقیام الأحزاب 

السیاسیة بمهمة تقدیم مرشحین في الانتخابات هو إحدى الوسائل الهامة لتحقیق مبدأ 

الدیمقراطیة، و تفعیل المشاركة السیاسیة، و تحقیق مبدأ المساواة في تقلد المناصب و تولي 

 4.المهام العامة

، یتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة، 2016 غشت 25، مؤرخ في 16/01، القانون العضوي:94- المادة 1
  .50عدد 

  .194، ص 2006- خضر ابراهیم لطیفة: الدیمقراطیة بین الحقیقة و لوهم، الطبعة الاولى، عالم الكتب، مصر، 2
 .159- بن عدید خالد: المرجع السابق، 3
 .160- نفس المرجع، 4
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)- تعریف الترشح.                                                                                     1

)- الترشح لغة:                                                                                      أ

 1یعني التأهیل للانتخابات، ترشح فلان بمعنى قدم نفسه لها لینتخبه الناس.

- الترشح اصطلاحا:                                                                              ب)

اختلف الفقه حول تحدید تعریف جامع للترشح، بین من یرى انه تجسید للرغبة في دخول 

معترك الحیاة السیاسیة، أي انه لا یعدوا أن یكون تقدیما من الفرد لنفسه، أو تقدیم من غیره 

له أمام هیئة الناخبین لتولي السلطات العامة نیابة عنهم، وبین من یراه حقا من الحقوق 

السیاسیة، یتم من خلاله اختیار الناخبین لممثلیهم على مستوى كافة مؤسسات الدولة عن 

 على أساس مبدأ المساواة بین المواطنین في تقلد الوظائف العامة.   2طریق الاقتراع العام،

الفرع الثاني:-ضمانات حق الترشح.                                                 

 وضعت القوانین المختلفة عدة ضمانات لكفالة حق الترشح، و مجموعة من الآلیات لحمایته.

أولا:-الضمانات القانونیة للترشح.                                                                    

تعتبر المواثیق الدولیة التي صادقت علیها الجزائر من أهم الضمانات الكافلة لحق الترشح، 

فهي كما هو معلوم تسمو على القوانین الداخلیة في الدولة، و علیه نقول بان مختلف 

المواثیق الدولیة التي صادقت علیها الجزائر المتضمنة لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة، 

بما في ذلك حق الترشح، تتمتع بقوة قانونیة ملزمة، تجعل منها من أهم النصوص الكافلة 

لحق الأحزاب السیاسیة في تقدیم مرشحین لتولي المناصب العامة عن طریق الاقتراع العام  

                                                                              و نذكر من هذه المواثیق:- 

                                                                               - میثاق الأمم المتحدة.

                                                                      - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

  .184- بن هادیة و آخرون: المرجع السابق، ص1
 .270، ص 2009الاسدي ضیاء عبد االله: جرائم الانتخابات، د ط، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان،  -2
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                                                             - العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة. 

                                                              - المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و الشعوب.

  1- المیثاق العربي لحقوق الإنسان.

 الضمانات الوطنیة الترشح.                                                          ثانیا:-

أما الضمانات الوطنیة فنجد أن أهمها هو جملة من النصوص الواردة في الدستور الجزائري 

 نصت على مبدأ مساواة المواطنین 2016 من التعدیل الدستوري 32حیث نجد في المادة 

دون تمییز یرجع إلى المولد، العرق، الجنس، الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر, شخصي أو 

و في هذا الإطار ألزم مؤسسات الدولة بضمان تحقیق المساواة بین جمیع  2اجتماعي،

المواطنین عن طریق إزالة جمیع العقبات التي تحول دون مشاركتهم في الحیاة السیاسیة.   

                                           .2016 من التعدیل الدستوري 34و هذا ما نصت علیه المادة 

كما نص الدستور الجزائري على أن لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة المتعلقة بالترشح 

للانتخابات، الحق في أن یترشح و ینتخب، و نص على انه من حق كل مواطن أن یتقلد 

 المناصب العلیا في الدولة. 

الفرع الثالث:- آلیات حمایة حق الترشح.                                                   

 التشریعیة ةإن توفر ضمانات قانونیة تكفل حق الترشح عن طریق النص علیها في المنظوم

الوطنیة المصادقة على مختلف المواثیق الدولیة، لا یوفر الحمایة اللازمة لهذا الحق، إن لم 

تتوفر مجموعة من الآلیات التي تعتبر من أهم النشاطات الانتخابیة التي تقوم بها الأحزاب 

 3السیاسیة و من ضمن هذه الآلیات نذكر منها ما یلي:-

  .161.160- بن عدید خالد: المرجع السابق، ص1
  ، المرجع السابق.2016، التعدیل الدستوري: 32- انظر المادة 2
  .162- بن عدید خالد: المرجع السابق، ص 3
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أولا:- الرقابة الإداریة لحمایة حق الترشح.                                                              

تشرف الإدارة على العملیة الانتخابیة، و یجب في إطار هذه المهمة أن تتوفر على حیاد 

                                                               1كامل تجاه كافة المترشحین.

و تمارس الإدارة الرقابة على توفر شروط الترشح لمختلف الاستحقاقات عدا الانتخابات 

الرئاسیة، التي أوكلت المهمة فیها للمجلس الدستوري، ففي الانتخابات المحلیة یقوم الولاة 

بتشكیل لجنتین تختص إحداهما بدراسة ملفات الترشح للانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة، 

                                    و تخص الثانیة بدراسة نظیرتها للانتخابات المجالس الشعبیة الولائیة . 

أما بالنسبة للانتخابات البرلمانیة، فیتم إیداع ملفات الترشح إلیها على مستوى الولایات، حیث 

لیتم  2تمثل كل ولایة دائرة انتخابیة مستقلة، ویتم دراستها تحت إشراف والي كل ولایة،

فالأخیر إصدار قرار معلل تعلیلا قانونیا و كافیا بشان جمیع ملفات الترشح من طرف 

                      3 أیام الموالیة لاتخاذ القرار.10الوالي، و تسلم قرارات رفض الترشح للمعني خلال 

خول القانون إمكانیة الطعن في قرار الوالي أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا، خلال 

) الموالیة لتبلیغ المعني بقرار الوالي الرافض لملف الترشح، على أن تفصل 3الأیام الثلاثة (

                                      ) أیام من تاریخ إیداعه.  05المحكمة في الطعن خلال خمسة (

یثار كثیر من الشك حول نزاهة الإدارة في الرقابة على العملیة الانتخابیة و حمایة حق 

الترشح، و هذه الشكوك تنطوي على حقائق أفرزتها ممارسات الإدارة نفسها، إلا أننا نرى في 

إلزام القانون للوالي بإصدار قرار رفضه لملف الترشح معللا تعلیلا قانونیا و كافیا ما یستحق 

الإشادة، كون التعلیل القانوني ینفي أو على الأقل یقلل من وطأة فرضیة الإقصاء لمبررات 

 افریل 09، المتعلقة بالانتخابات لرئاسة الجمهوریة ، لیوم 2009 فیفري 07التعلیمة الرئاسیة: المؤرخة في، - 1

                                       .18 ، ص 2009 فیفري 08، المؤرخة في 09، الجریدة الرسمیة عدد 2009
بنیني احمد: الاجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة، اطروحة دكتوراء، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة - 2

 .161، ص 2005،2006
   ، المرجع السابق.16/01، القانون العضوي: 98- انظر المادة 3

                                                           



 الجزائري التشریع في الحزبیة للنشاطات القانوني الـنظام...........................................................الثاني الفصل
 

60 
 

سیاسیة، خاصة مع توافر حق الطعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري، على ضوء تلك 

 التعلیلات، و هو ما یشكل آلیة هامة لحمایة حق الترشح.

ثانیا:- الرقابة القضائیة لحمایة حق الترشح.                                                         

الترشح، على اعتبار أن الجهة القائمة بها  حمایة حق آلیات أهم من الآلیةتعتبر هذه 

یفترض أنها تمتاز بالحیاد، إضافة إلى أنها الأقدر على العملیة الانتخابیة، أو عن طریق 

                                1الجهات المطعون أمامها في قرارات الإدارة أو حتى عن طریق القضاء الجزائي.

یعتبر الإشراف القضائي على الانتخابات العامة من أهم مبادئ ضمان نزاهتها، وقد نص 

على انه:-"تحدث هیئة علیا مستقلة لمراقبة 194 في المادة 2016التعدیل الدستوري لسنة 

الانتخابات، ترأس الهیئة شخصیة وطنیة یعینها رئیس الجمهوریة، بعد استشارة الأحزاب 

السیاسیة للهیئة العلیا لجنة دائمة، و تنشر الهیئة العلیا أعضاءها الآخرین فور استدعاء 

الهیئة الانتخابیة .                                                                          

                                                                   تتكون الهیئة العلیا بشكل متساو من:-

-قضاة یقترحهم المجلس الأعلى للقضاة، ویعینهم رئیس الجمهوریة.                        

     ها من ضمن المجتمع المدني، یعینها رئیس الجمهوریة.  كفاءات مستقلة یتم اختیار و -

تسهر اللجنة العلیا على شفافیة الانتخابات الرئاسیة و التشریعیة و المحلیة و كذا الاستفتاء - 

و نزاهتها، منذ استدعاء الهیئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.                     

  :                           تسهر اللجنة الدائمة للهیئة العلیا على الخصوص على ما یاتي

الإشراف على عملیات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابیة،                                 - 

- صیاغة التوصیات لتحسین النصوص التشریعیة و التنظیمیة التي تحكم العملیات 

الانتخابیة،                                                                              

- تنظیم دورة في التكوین المدني لفائدة التشكیلات السیاسیة حول مراقبة الانتخابات و 

1
  .162،163 بن عدید خالد: المرجع السابق، ص -
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صیاغة الطعون،                                                                     

                                    1یحدد القانون العضوي كیفیات تطبیق هذه المادة.

 التي لم تكن 2016نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أضاف هذه المادة في التعدیل الدستوري 

موجودة في الدساتیر السابقة إذ نص على الهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات، كما تحدث عن 

 تشكیلتها و التي تسهر على العدید من العملیات الانتخابیة.                                

.                              العوارض القانونیة للنشاط الحزبي:- المبحث الثاني

 لیجمع فیه الأحكام ،الباب الخامس 12/04خصص المشرع الجزائري في القانون العضوي 

بعد أن كانت مدرجة ، لف فیها الحزب السیاسي أحكام هذا القانوناالمتعلقة بالحالات التي یخ

تبین من خلال هذا الباب نوعین من العوارض التي قد تواجه نشاط ويضمن الأحكام المالیة. 

                                                                 : 2الحزب السیاسي

المطلب الأول: توقیف نشاطات الأحزاب السیاسیة.                                       

  ینبع من الوظائف التي، في تعمیق الحریات العامة للمواطنینالأحزابإن دور نشاط 

 وبالتالي ففي هذه المرحلة یمكن ،جتماعیةالا في الحیاة السیاسیة والأحزاببها هذه تضطلع 

 وبذلك تدخل المشرع لتنظیم ذلك من ،أن تتعرض لتوقیف نشاطاتها السیاسیة من قبل السلطة

 3: السیاسیة ویتخذ هذا التوقیف شكلین الأحزاب من قانون67 إلى64 المواد منلالخ

الفرع الأول:- توقیف نشاط حزب غیر معتمد.                                        

  أن یوقف كل النشاطات الحزبیة، قانونیالایمكن للوزیر المكلف بالداخلیة بقرار معلل تعلي

  ، المرجع السابق.2016، التعدیل الدستوري: لسنة 194- المادة 1
 .45- العوادي هبة: المرجع السابق، ص2

 .48غالم هدى: المرجع السابق، ص 3-
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 للإدارة یجوز لا المؤسسین ویأمر بغلق المقرات التي تستعمل لهذه النشاطات ولأعضاء

 1: حالتین فيفي "الوزیر المكلف بالداخلیة" إعمال سلطته هذه إلا ممثلةال

أولا:- مخالفة الأعضاء المؤسسین لأحكام القانون العضوي.                            

 ولیس 04-12  التي حددها القانونالأسبابإن هذا الطلب یجب أن یكون مبنیا على أحد 

 ،الاجتماعيم لمن الخطر في أن یكون وجود الحزب و استمراره تهدید للوحدة الوطنیة والس

المهم أننا أمام تجاوز للقوانین مرتكبة من طرف المؤسسین كما ورد في النص عبارة خرق 

       في  ممثلةللإدارةعترف المشرع ا ،لعملیة الخرقالتزامات وهي جاءت مطلقة، فجزاء الا

                                                       2.لوزیر المكلف بالداخلیة" بإصدار قرار التوقیف ا"

والتي تؤهل للوزیر الداخلیة ، 1992خاصة في ظل الحالة التي عاشتها الجزائر بعد 

 مؤقت لقاعات العروض بإغلاقوالجماعات المحلیة والوالي المختص إقلیمیا عن طریق قرار 

  الخاصة بالحزب مهما كانت طبیعتها ویمنع كل ظاهرة یحتمل الاجتماعاتالترفیهیة وأماكن 

                                                                      3. بالنظام والطمأنینةا الإخلالفیه

یصدر الوزیر قرار الوقف إذا ثبت له أن الحزب قد قبل في العضویة أي شخص ممن 

 .    السیاسیةبالأحزاب المتعلق 04-12 من القانون 10ینطبق علیهم ما جاء في المادة 

  من تاریخ صدوره ویجب نشره في الجریدة الرسمیة كما یبلغ إلى رئیس الإیقافوینفذ قرار 

                                                        4.الحزب في مقر الحزب الرئیسي

 المؤسسین  للأعضاء12/04القانون العضوي  من 64ولقد أجازت الفقرة الثانیة من المادة 

 5.خطورة بالنسبة إلیهم  فقرار التوقیف من،الطعن القضائي أمام مجلس الدولة لما یحمله

 ، المرجع السابق.12/04، القانون العضوي:64المادة  1-
  . 288، ص2013- بوضیاف عمار: المنازعات الاداریة، د ط، دار الجسور، الجزائر، 2
   .10العدد، الرسمیة  الجریدة، المتضمن حالة الطوارئ،1992فیفري  9  المؤرخ في،44-92المرسوم الرئاسي: رقم -3
  .497- البدراوي حسن: المرجع السابق، 4
  ، المرجع السابق.12/04القانون العضوي:  ،1 ف64- المادة 5
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من هذا الحكم یمكن استنتاج أن المشرع الجزائري یرید أن یكون موضوعیا وعادلا في نظرته 

 فقد اعترف لوزیر الداخلیة من منطلق المحافظة على النظام العام ،إلى المراكز القانونیة

ومن جهة أخرى  ، بسلطة توقیف الحزب الغیر معتمد وغلق مقراته و ألزمه بتسبیب القرار

اعترف للمؤسسین برفع دعوى أمام مجلس الدولة وبذلك وازن بین جمیع المراكز القانونیة، 

                                                                                .وقدرها أحسن تقدیر

  من معرفةؤلاء المؤسسین لیتمكن هللأعضاءإن إجباریة تبلیغ قرار التوقیف فور صدوره 

 ، القانونیة ومنها رفع دعوى قضائیةالإجراءاتوبالتالي اتخاذ 1،وضعیتهم القانونیة الحقیقیة

 هذا القانون التوقیف المؤقت من طرف لأحكامحیث ینجر عن مخالفة الحزب السیاسي 

النهائي إذ صدر عن مجلس الدولة حیث یترتب علیه توقف نشاطاته وغلق   والإدارة

 2.مقراته

   .ضطرابات الوشیكة الوقوع على النظام العامالاستعجال أو الا:- أن تتوفر حالة ثانیا

 أن تحدید الطابع إلا ، على مبررات قانونیةالإداريعلى الرغم من اشتراط تضمین القرار 

 یعتمد على معاییر تشریعیة  لاستعجالي وتقدیر مدى مساس النشاط الحزبي بالنظام العام الا

  السلطة المطلقة فإذالا ر،للوزي  و المتمثلة في السلطة التقدیریةالإدارة تخضع لسلطة إنماو 

 أن تتصرف في اتجاه معین و اختارت بقرارها سببا ما فإن هذا السبب یجب الإدارةاختارت 

 في حالة ،ايعلى مجلس الدولة أن یتحقق من صحته مادیا في حالة الوجود المادي وقانون

 في اختیار للإدارة فهو یحترم السلطة التقدیریة الإدارة،الوصف القانوني الذي أعطته له 

 3.القرارا أسباب اتخاذ هذ

  .289  المرجع السابق، صبوضیاف عمار:1- 
   ، المرجع السابق. 12/04، القانون العضوي: 66انظر المادة - 2
   الاسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، د ط، ومجلس الدولة(قضاء الالغاء)الإداري- أبو زید فهمي مصطفى: القضاء 3

  796.ص ،1999
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 ، بین إمكانیة الطعن القضائي أمام مجلس الدولةالأمرلكن المشرع حاول الموازنة في هذا 

التي  وهذا یستوجب الرجوع إلى القاعدة العامة ،في قرار وزیر الداخلیة دون تحدید أجل معین

ومنه یبلغ القرار فور صدوره ر،  والمحددة بأربعة أشه الإداريتحكم آجال الطعن في القرار

                                                                         1. المؤسسینللأعضاء

 26 ستعجالیة كما ورد ذلك في المادةالا لكن المشرع لم یستعمل عبارة فاصل في القضایا

 ر،تها الثالثة بالنسبة لمنازعات تحدید آجال عقد المؤتمرفي فق 12/04من القانون العضوي 

أن روح الفقرة تحمل  64ة و یعتقد الدكتور عمار بوضیاف أنها تفسیرا للفقرة الثانیة من الماد

ستعجال الا في حالة الأمرن لا ،اختصاص مجلس الدولة المنعقد كغرفة استعجالیة

ستعجالیة الاضطرابات الوشیكة الوقوع على النظام العام وكلتاها تدخل ضمن الدعوى الاو

 2.نستنتج أن هذا التوقیف قبل اعتماد الحزب السیاسي هو توقیف إداري ومنه 

                                                                          الفرع الثاني:- توقیف نشاط حزب معتمد.

إذا كان توقیف نشاط حزب غیر معتمد هو توقیف إداري، فان الأمر یختلف بالنسبة لتوقیف 

                                                                            نشاط حزب معتمد لان توقیفه سیكون قضائیا.

 المتعلق بالأحزاب السیاسیة على انه:-"ینجر 12/04 من القانون العضوي 66نصت المادة 

عن مخالفة الحزب السیاسي لأحكام هذا القانون العضوي التوقیف المؤقت لنشاطاته، الذي 

یصدر عن مجلس الدولة.                                                               

                                                      3ویترتب على التوقیف المؤقت توقف نشاطاته وغلق مقراته".

:-"یسبق توقیف النشاطات المنصوص علیه على انه  من نفس القانون67كما نصت المادة 

 أعلاه تبلیغ اعذار من قبل الوزیر المكلف بالداخلیة للحزب السیاسي المعني 66في المادة 

 بضرورة المطابقة مع أحكام هذا القانون العضوي في اجل محدد. 

  .50- غالم هدى: المرجع السابق، ص1
 .199،200- بوضیاف عمار: المرجع السابق، ص 2
 ، المرجع السابق.12/04، القانون العضوي:66المادة  -3
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و بانقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم الاستجابة للأعذار، یفصل مجلس الدولة في توقیف 

                        1نشاط الحزب السیاسي المعني بناء على إخطاره من الوزیر المكلف بالداخلیة.

 المتعلق بالأحزاب السیاسیة 97/09 من خلال المادتین و مقارنة مع الأمر السابق جنستنت

 على انه لا یجوز توقیف أو حل أو غلق 37نجد أن:- الأمر السابق كان ینص في المادة 

مقرات الحزب، إلا بحكم قضائي تصدره الجهة القضائیة الإداریة لمدینة الجزائر، بدعوى من 

الوزیر المكلف بالداخلیة.                                                                           

 خلال شهر فیهیكون هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولـة الـذي یتعـین علیـه البـت 

                                                                                 2. من تاریخ الاستئناف

وصدرت   أي الحزب معتمد،عتمادالایعتمد التوقیف في هذه الحالة في القانون السابق على 

 ، إلا ضده إجراء التوقیف أو الحل أو غلق مقراتهالإدارة یمكن أن تتخذ لا ف،عنه مخالفات

 بناء على دعوى یحركها وزیر الداخلیة وتصدر الجهة القضائیة لمدینة ،بموجب حكم قضائي

إداریة   كجهة قضائیة،ستئناف في الحكم أمام مجلس الدولةالاالجزائر حكم بذلك مع إمكانیة 

 وبعد الإدارة، الموجه إلیه من طرف للأعذاروعلیه وجب إثبات عدم استجابة الحزب ، علیا

 الأخیر مجلس الدولة لیقوم هذا الإدارة تخطر الأعذارانقضاء المدة القانونیة المحددة في 

  وذلك بإصدار حكم یقضي بوقف نشاطات،بالفصل في التوقیف المؤقت للحزب السیاسي

                                                                 3.الحزب وغلق مقراته یحددها القاضي

 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، لم یتحدث المشرع عن الاستئناف و 12/04أما في القانون 

إنما قید الإدارة و المتمثلة في الوزیر المكلف بالداخلیة بإجراء یمارس قبل رفع الدعوى أمام 

 تبلیغ الاعذار من طرف الوزیر المكلف بالداخلیة في 67مجلس الدولة، و هو حسب المادة 

اجل محدد وفي حالة عدم الاستجابة بعد انقضاء الأجل یفصل مجلس الدولة في توقیف         

  ، نفس المرجع. 67-المادة 1
 ، المرجع السابق. 97/09،الامر: 37- المادة 2
 .51غالم هدى: المرجع السابق، ص 3
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نشاط الحزب السیاسي.                                                                             
نستنتج من خلال ھذه المادة أن المشرع منح جملة من الامتیازات القانونیة للحزب المعتمد 

فرغم انه في حالة خرق و تجاوز القوانین إلا أن الوزیر المكلف بالداخلیة لا یملك أمر 

التوقیف.                                                                                    

                                                                المطلب الثاني:- حل الاحزاب السیاسیة.

 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، في 12/04بین المشرع الجزائري صراحة في القانون العضوي 

 على أن هذه الأخیرة قابلة للحل و هناك نوعان من الحل متمثل في الحل الإرادي 68المادة 

 و الحل القضائي و هذا ما سنتناوله في العناصر الموالیة.                                                    

                                                                 الفرع الأول:- الحل الإرادي. 

 المتعلق بالأحزاب السیاسیة على انه:-12/04 من القانون العضوي 69نصت المادة 

"یوضح القانون الأساسي إجراء الحل الإرادي للحزب السیاسي، ویتم من قبل الهیئة العلیا 

للحزب.                                                                                          

                                    1 هذه الهیئة و بموضوعها".دیتم إعلام الوزیر المكلف بالداخلیة بانعقا

 یكون المشرع قد منح الهیئة القیادیة العلیا للحزب فرصة وضع الإراديوبإدراج أحكام الحل 

  اوقدمو  مهامه إرادیا و هذا أمر طبیعي، فكما اجتمع أعضاء الحزب إنهاءحد لحیاة الحزب و

       2.الحلا عتماد بإمكانهم قانونا أن یقرروالا مؤتمرهم، وطلبوا اعقدوتصریحا بالتأسیس ثم 

 تتدخل أي جهة لا بإرادة الهیئة و لأنه یشكل أي نزاع إداريلا الإراديومنه نستنتج أن الحل 

 3.أخرى في حله في هذه الحالة

 

 

  ، المرجع السابق.12/04، القانون العضوي: 69- المادة 1
  .302- بوضیاف عمار: المرجع السابق، ص 2
  .54- غالم هدى: المرجع السابق، ص 3
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                                                                       الفرع الثاني:- الحل القضائي.

 المتعلق بالأحزاب السیاسیة على انه:- "یمكن 12/04 من القانون العضوي 70تنص المادة 

الوزیر المكلف بالداخلیة أن یطلب حل الحزب السیاسي أمام مجلس الدولة في حالة:        

- قیام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام هذا القانون العضوي أو غیر تلك المنصوص علیها 

في قانونه الأساسي.                                                                     

) انتخابات متتالیة تشریعیة و محلیة على الأقل.                     4- عدم تقدیمه مرشحین لأربعة (

 أعلاه، بعد أول توقیف.                                66 العودة في مخالفة أحكام المادة –

                1- ثبوت عدم قیامه بنشاطاته التنظیمیة المنصوص علیها في القانون الأساسي".

 بقولها:-" یمكن للوزیر المكلف  بالتفصیل للحل القضائي للحزب السیاسـي71ونصت المادة 

بالداخلیة، في حالة الاستعجال و قبل الفصل في الدعوى القضائیة المرفوعة، اتخاذ جمیع 

التدابیر التحفظیة الضروریة لتجنب أو مواجهة أو إیقاف وضعیات الاستعجال و خرق 

القوانین المعمول بها.                                                                    

و یمكن للحزب السیاسي المعني في هذه الحالة، تقدیم طعن أمام مجلس الدولة الفاصل في 

القضایا الاستعجالیة لطلب إلغاء الإجراء التحفظي المقرر. ولا یوقف إیداع هذا الطعن تنفیذ 

                                                                                 2القرار.

بالتالي إذا تعین للإدارة الممثلة فـي "الـوزیر المكلـف بالداخلیـة "إذا تـوافرت أحد حـالات  و

السیاسي، والحل على هذا   وأن یطلـب حـل الحـزب،الحـل المحـددة قانونـا أن یتجـه للقضـاء

ا وضـع حد لشخصیته الاعتباریة ولوجـوده النحو هو عبـارة عـن إعـدام الحـزب السیاسـي و

 القضـائي القـانوني ولنشـاطه السیاسـي ولمختلـف هیاكلـه فیفقد الحزب السیاسي بصـدور القـرار

  3.الساحة السیاسیة  وجـوده وبقائـه علـىةمشـروعي

 .مرجع سابق، 12/04 :القانون العضوي، 70- المادة 1
  ، نفس المرجع.71- المادة 2
 .70.69- رداح إیمان، بخوش بشیر: المرجع السابق، ص 3
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الفرع الثالث:- آثار الحل.                                                                   

 72 فقد حددت المادة ،من الطبیعي أن نتوقع وجود آثار قانونیة ومادیة لحل حزب سیاسي

                   -: السیاسیة آثار حل الحزب السیاسيبالأحزاب المتعلق 12/04القانون العضوي من 

 نتصور استمرار هیئة تم إعدامها وصدر في لا ف،توقیف نشاطات كل الحزب السیاسي- 1

      . بناء على قرار صادر من الجهات المختصة في الدولة،قرار الحل وزوال شخصیتهاا حقه

 یمكن بقاء مقراته مفتوحة لتكمل لا ف،غلق مقرات الحزب فإذا تم حل الحزب قضائیا- 2

 الطبیعي لحل الحزب یكمن في غلق مقراته لتدلیل فالأثر ومن هنا ،ممارسة النشاط السیاسي

                                                                             .نهایته السیاسیة والقانونیة

وأطروحاته وأن یصدر ه  فإن من حق الحزب نشر أفكار،تلاتوقیف النشریات والمج- 3

 حتى یعرف ببرنامجه وأهدافه فإنه في حالة الحل وجب بالتبعیة ،تلا ومجإعلامیةنشریات 

                                                                      .تلاهذه النشریات والمج ءاختفا

 الحل یؤدي إلى تصفیة أموال وتحدید الجهة التي لانتجمید حسابات الحزب السیاسي - 4

 وذلك بعد إثبات وجود تخلف أو زوال شرط من الشروط المنصوص الأموال،تؤول إلیها هذه 

 1. السیاسیةالأحزابفي قانون  علیها

المطلب الثالث:- تمویل نشاطات الاحزاب السیاسیة.                                                

  لیس، لطالما كان موضوعا مهجورا من طرف للمشرع الجزائري،تمویل الأحزاب السیاسیة

بعدم إصدار أحكام فیه بل بعدم تفعیله فیما یصدره من أحكام تنظمه. غیر أنـه قبیـل إصـداره 

لقـوانین الإصلاحات السیاسیة بادرت وزارة الداخلیة بإقامة اتصالات مع الأحزاب السیاسیة 

 و التقاریر السنویة المقدمة لمحافظ الحسابات وغیرها من المسائل ،بغیة رصد مصادر دخلها

 .57.56- غالم هدى: المرجع السابق، ص 1
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 في هذا 09-97المتعلقة بمالیـة الأحـزاب السیاسیة بهدف سد الثغرات التي عانى منها الأمر 

  1ه.الشق من

الفرع الأول:- مصادر تمویل النشاط الحزبي.                                                      

 المتعلق بالأحزاب السیاسیة نجد 12/04  من القانون العضوي52 نص المادة إلىبالعودة 

                                                  أن:-" تمویل نشاطات الحزب بالموارد المشكلة مما یأتي:

                                                                                - اشتراكات أعضائه.

                                                                      - الهبات و الوصیات و التبرعات.

                                                                 - العائدات المرتبطة بنشاطاته و ممتلكاته.

                                                        2- المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة.

 انه هناك نوعان من مصادر التمویل مصادر تمویل داخلیة و مصادر 52نستنتج من المادة 

 تمویل خارجیة. 

أولا:- مصادر التمویل الداخلیة.                                                                

 أن أحد أهم شروط ،ینص القانون الأساسي للحزب السیاسي) اشتراكات الأعضاء:- 1

الانخراط في الحزب السیاسي هي الاشتراك الذي یقدمه الفرد كواحد من أشكال الدعم 

و قد حرر المشرع الجزائري هذا الاشتراك من أي قید كان قد وضعه في القوانین ب، للحز

    أقصى أو وضع حد 11/ 89 دج كما في القانون200السابقة، كتحدید مبلغ الاشتراك بـ

 % من الأجر الوطني الأدنى 10بـ  09/ 97یمكن تجاوزه و الذي قدره المشرع في الأمر لا 

 لم آنذاكحیث الحالة الاقتصادیة معنى الكلمة المضمون، هذا الشرط الأخیر كان قیدا بكل 

 و كانت تمنع أصحاب ، هذا الحدإلىالحزب بالوصول  تكن تسمح لأغلب المخرطین في

         المحدود دعم الحزب به  الدخلبالمال من تجاوزها تعویضا عما لا یستطیع أصحا

  .182,181- بوحنیة قوي، لعوادي هبة: المرجع السابق، ص 1
  ، المرجع السابق.12/04، القانون العضوي: 52- المادة 2
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                                                      1. الهیئة التنفیذیة للحزبإلىو نقل هذه المهمة 

 على انه:-"تدفع اشتراكات أعضاء 12/04 من القانون العضوي 53و قد نصت المادة 

 من 62الحزب السیاسي، بما فیهم المقیمین بالخارج، في حساب المنصوص علیه في المادة 

                                                                                   هذا القانون العضوي. 

 2و تحدد هیئات المداولة و الهیئات التنفیذیة للحزب مبلغ هذه الاشتراكات".

 من القانون 57جعلت المادة  العائدات المرتبطة بنشاطات الحزب و ممتلكاته:- )-2

 من النشاطات الحزبیة مصدرا مفترضا لتمویل الأحزاب السیاسیة، حیث 12/04العضوي 

نصت على وجوب أن تكون تلك المداخیل ناجمة عن استثمارات غیر تجاریة، و منعت ذات 

                                 المادة في فقرتها الثانیة الأحزاب السیاسیة من ممارسة الأنشطة التجاریة.

تشتمل هذه الاستثمارات غیر التجاریة على الصحف الحزبیة و دور الطباعة التابعة للحزب، 

و التي أنشأها لغرض دعم وظائفه، وغیر المهیأة لغرض الاستغلال التجاري، وهي 

استثمارات ضعیفة العائدات، قد یتجاوز مقدار تمویلها عائداتها، وبالتالي فهي كافیة و 

  3تفترض وجود وفرة مالیة مسبقة.

ثانیا:- مصادر التمویل الخارجیة.                                                                         

  من55و 54مكن المشرع بموجب نصي المادتین )- الهبات و الوصیات و التبرعات:- 1

  الأحـزاب السیاسیة من تلقي الهبات و الوصایا و التبرعات محددا،12/04القانون العضوي 

.                           قیمتها و الجهات التي یجوز تقبـل هباتهـا و تبرعاتها و هدیاها

 مرة الأجر الوطني الأدنى كسقف أقصى، بعد أن كان 300فمن حیث القیمة تم رفعها إلى 

 الإشكال الوحید الذي قد یعترضـنا ، مرة الأجر الوطني الأدنى100هـذا الأخیر لا یتجاوز 

 و أحكام 12/04 نجد احتمال حدوث تعارض بین أحكام القانون إذهنـا یتعلـق بالوصیة، 

 . 48 ص ،- العوادي هبة: المرجع السابق1
  المرجع السابق.،12/04 القانون العضوي: ،53- المادة 2
 .141 ص ،- بن عدید خالد: المرجع السابق3
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أي  ،12/04قانون الأسـرة، فماذا إن تجاوز ثلث التركة القیمة القصوى المحددة في القانون 

القانونین نطبق؟ بمـا أن الوصیة احد التصرفات القانونیة التي یقوم بها الأفراد بكل حریة 

فهي إذن خاضعة للقواعـد العامـة المتضمنة في قانون الأسرة خاصة أن المشرع قصر تقدیم 

  1مكونة من الأفراد الطبیعیین. هذا النوع من المداخیل على جهة وطنیة

 المساعدات التي تقدمها إلى انتقلنا إذا  المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة:-)-2

تصفها  12/04 من القانون 52الدولة أو التمویل العام كما یحلو للبعض تسمیته، المادة 

بالمساعدات المحتملة، هذا اللفظ الذي یبدو غریبا في تفسیره فهل قصد المشرع به أنه على 

 كمصدر لتمویلها، أم أن الإعاناتالأحزاب السیاسیة أن لا تعتمد على هذا النوع من 

المقصود به أن المساعدات قد تقدم لأحزاب دون أخرى نظرا لتوفر المعاییر المعتمدة في 

 2.رب الى المنطققتقدیمها لدى أحزاب دون أخرى، و لعل ترجیح التفسیر الثاني أٌ 

 نجد أنها نصت على انه:- "یمكن 12/04 من القانون العضوي 58و بالعودة إلى المادة 

الحزب السیاسي المعتمد أن یستفید من إعانة مالیة من الدولة حسب عدد المقاعد المحصل 

علیها في البرلمان و عدد منتخباته في المجالس.                                                      

                           3یقید مبلغ الإعانات المحتملة التي تمنحها الدولة للأحزاب السیاسیة في میزانیة الدولة".

 و ، لتكوین الأحزاب السیاسیةالمفروضةیبدو هنا أن المشرع الجزائري و في ظل الشروط 

 إلى مساعدة الأحزاب ستقدم إلى تهدف ن هذه المبالغ التيا ف،مشاركتها في الانتخابات

أحزاب ذات صیت و باع في الساحة السیاسیة، و بالتالي لن تؤدي المساعدات الهدف منها 

صادر كافیة للتمویل في حین تحرم منها الأحزاب التي م أحزاب تمتلك إلىتقدم لأنها نظرا 

 4. التمویلإلىهي بحاجة ماسة 

  .183بوحنیة قوي، لعوادي هبة: المرجع السابق، ص  1-
  .50العوادي هبة: المرجع السابق، ص  2-

 ، المرجع السابق. 12/04، القانون العضوي: 58- المادة 3
 .184 ص ،بقا العوادي هبة: المرجع الس،- بوحنیة قوي4
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الفرع الثاني:- الرقابة على تمویل نشاطات الأحزاب السیاسیة.                                     

 إلى یقودنا مباشرة ، مصادر غیر مشروعة لتمویل النشاط الحزبيإلىالحدیث عن اللجوء 

الحدیث عن أسالیب الرقابة التي اعتمدها المشرع الجزائري لضمان شفافیة تمویل الأحزاب 

 1ة.السیاسي

                               أولا:- أساس مبدأ الرقابة و العلانیة.                        

الذي اعتنقه المشرع الجزائري، و ذلك  إن مبدأ الرقابة العلانیة على تمویل الأحزاب السیاسیة

 من القانون الأحزاب الذي یجد أساسه في الفكرة الدیمقراطیة ذاتها بل 61 و 60بنص المواد 

هي شرط من شروط الدیمقراطیة زیادة على أن مبدأ التمویل العام للأحزاب، یترتب عنه 

ضرورة تقدیم حسابات الأموال العامة و مراقبتها من طرف الدولة التي تسهر على حسن 

استخدام الأموال العامة فان من یستخدم مالا عاما ینبغي أن یقدم حسابا عن هذا الاستخدام.  

و إجمالا یمكننا أن نقول أن الأسس التي یستند إلیها مبدأ الرقابة على تمویل الأحزاب 

السیاسیة التي اعتنقها المشرع الجزائري هي: الدیمقراطیة بمبدأیها الأساسیین، الحریة و 

المساواة و كذلك مبدأ كفالة حسن استخدام المال العام كأثر من اثأر التمویل العام للأحزاب   

السیاسیة و كذلك مبدأ حمایة هذه الأحزاب و من ورائه حمایة المجتمع من التدخل الأجنبي، 

و لا یخفى علینا المزایا العدیدة و الهامة التي تعود على المجتمع الدیمقراطي من جراء هذه 

 .الرقابة

ثانیا:- حدود مبدأ الرقابة و العلانیة.                                                           

عرفنا أن كل الدول تعتنق مبدأ الرقابة و العلانیة، و أن المشرع الجزائري قد اخذ بهذا المبدأ 

حسب نص القانون، فإلى أي مدى یمكن أن تبلغ هذه الرقابة على تمویل الأحزاب السیاسیة، 

و بتعبیر أدق تتطلب هذه الرقابة التزام الأحزاب بتقدیم حساباتها التفصیلیة أم تكتفي بتقریر 

سنوي یتضمن حسابا عاما، و هل یجب أن تكشف هذه الرقابة عن أسماء المتبرعین أم 

 .51 ص ،- العوادي هبة: المرجع السابق1
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                                               1یمكن أن تبقى سریة دون كشف عنها من طرف الأحزاب.

 انه:-"یتعین على 60 في المادة 12/04حیث نص المشرع الجزائري في القانون العضوي 

مسؤول الحزب أن یقدم وجوبا للمندوبین المجتمعین في المؤتمر أو في جمعیة عامة تقریرا 

مالیا یصدق علیه محافظ حسابات، و ذلك زیادة على التقریر الأدبي.                      

                                                                                2و یمنح له الإبراء بذلك".

 12/04كما نص المشرع في الباب الثاني تحت عنوان المحاسبة و الذمة المالیة من القانون 

 منه على:-"یجب على كل حزب سیاسي أن یمسك محاسبة بالقید 61حیث نصت المادة 

 و العقاریة.                                             ةالمزدوج، و جردا لأملاكه المنقول

 3و یجب علیه تقدیم حساباته السنویة إلى الإدارة المختصة.

 نصت على :-" یتعین على الحزب السیاسي ان یكون له حساب مفتوح لدى 62المادة 

 4مؤسسة مصرفیة أو مالیة وطنیة، في مقرها أو لدى فروعها المتواجدة عبر التراب الوطني".

 بقولها:-"یكون تمویل الحزب السیاسي موضوع نص خاص، دون 63حیث جاءت المادة 

 5الإخلال بأحكام هذا القانون العضوي".

 بتمویل الأحزاب السیاسیة، أن ةیتضح من خلال دراسة و تفحص مواد القانون المتعلق

المشرع قد فرض على الأحزاب تقدیم حساباتها السنویة إلى الإدارة المختصة، بل الأكثر من 

ذلك على الحزب أن یبرر في أي وقت مصدر موارده المالیة و كیفیة استعمالها، أي علیه 

أن یكون على استعداد لتقدیم كشف تفصیلي عن موارد و نفقات الحزب في أي وقت دون 

انتظار نهایة السنة المالیة، عن طریق سجل الحسابات الخاص بالقید المزدوج أي الإیرادات 

 . 144- معیزة ایمان: المرجع السابق، ص 1
  المرجع السابق. ،12/04القانون العضوي:  ،60- المادة 2
  .، نفس المرجع61- المادة 3
  نفس المرجع.، 62 - المادة4
 ، نفس المرجع.63 المادة 5
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- و الأكثر من ذلك یشترط القانون سجل الجرد للأملاك المنقولة و 61المادة –و النفقات 

العقاریة الخاصة بالحزب و تسجیل كل المنقولات و العقارات التبعة للحزب، و هذا یدل على 

أن المشرع یعتبر نشاط الأحزاب السیاسیة ذو منفعة عامة.                                         

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد ألزم الأحزاب بفتح حساب مالي واحد فقط لدى 

مؤسسة مالیة سواء في مقره الرئیسي أو احد فروعه المقامة على التراب الوطني.                       

إن اقتصار المشرع الجزائري على امتلاك الحزب السیاسي لحساب واحد هو من اجل تسهیل 

عملیة الرقابة و دقتها.                                                                        

أما بالنسبة للكشف عن أسماء المتبرعین و الواهبین و الموصین، فان هذه المسالة تبدوا ذات 

أهمیة كبیرة، حیث تجنب حدوث مخالفات في هذا الجانب و الكشف عن الأسماء و 

التصریح بها یسهل عملیة إثبات مدى توفر الشروط العامة من سن و مقدار و غیرها          

 63.1،و كذلك 60،61،62ما نص علیه المشرع في المواد 

ثالثا:- الجهة القائمة على الرقابة.                                                                  

اسند المشرع الجزائري مهمة الرقابة إلى الهیئة التنفیذیة، ممثلة في وزارة الداخلیة و ذلك 

                                                      من قانون الأحزاب.61حسب المادة 

و مما لاشك فیه أن عملیة الرقابة هذه و التي تشمل على فحص النشاط المالي للأحزاب، 

من إیرادات و نفقات و غیرها و فحص مدى توافر الشروط و صحة و سلامة التمویل هذا 

من عدمه و ما یترتب علیه من إصدار أحكام قد تصل إلى حد تقیید الحزب أو حله أو 

                                                                       فرض غرامات مالیة. 

و نظرا لخطورة ذلك الأمر الذي یتطلب في الرقابة اكبر قدر من الحیاد و البعد عن الأهواء 

السیاسیة و التجرد من النظرة الحزبیة الضیقة، و الأكید أن وزارة الداخلیة-السلطة التنفیذیة-

غیر متوفرة فیها هذه الشروط و بالتالي نكون قد وضعنا الأحزاب تحت رحمة الحزب الحاكم، 

. 146،145- معیزة ایمان: المرجع السابق، ص 1
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و نفس الشيء بالنسبة للسلطة التشریعیة، حیث أن الحزب صاحب الأغلبیة سیكون بیده 

  1سلطة رقابة بقیة الأحزاب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 147- معیزة ایمان: المرجع السابق، ص 1
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خلاصة الفصل الثاني:-                                                                      

تم التوصل من خلال الفصل الثاني المعنون بالنظام القانوني للنشاطات الحزبیة في التشریع 

 ،لابد لهذه الأحزاب أن تمارس نشاطاتها بكل حریة وفق ما یخوله لها القانونانه  ،الجزائري

                             .حتى تحقق الأهداف المرجوة من وجودها في الحیاة السیاسیة

و تمارس الأحزاب السیاسیة نشاطاتها من خلال مجموعة من الوسائل منها الصحافة الحزبیة 

و الاجتماعات و المظاهرات العمومیة، و كذلك تناولت الترشح كوسیلة لممارسة النشاط 

                                                                                الحزبي. 

كما تطرقت لأهم العوارض التي یمكن أن تصادف الحزب السیاسي خلال مسیرته الحزبیة 

من توقیف لنشاطاته و حل الحزب عند مخالفته لأحد أحكام القانون، كما أن الحزب یحتاج 

إلى مصادر تمویل لنشاطاته منها الداخلیة و الخارجیة، حیث أن الرقابة على التمویل 

الحزبي تقوم على مبدأین أساسیین هما أساس مبدأ الرقابة و العلانیة و حدود مبدأ الرقابة و 

 العلانیة، كما تناولت الجهة المختصة بالرقابة.    
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 ..................................................................................ةخاتم
 

یستشف من خلال دراسة موضوع نشاطات الأحزاب السیاسیة الذي تم التطرق فیه إلى 

التعرف على شروط إجراءات و تأسیس الأحزاب السیاسیة، حیث یتم تقدیم ملف تأسیس 

(التصریح بتأسیس) الحزب السیاسي بإیداع الأعضاء المؤسسین، ملفا لدى الوزیر المكلف 

بالداخلیة، مقابل وصل یتم تسلیمه وجوبا بعد التحقق الحضوري من الوثائق المطلوبة في 

الملف.                                                                                                   

إلا أن الدراسة تمكنت من تصنیف وسائل ممارسة نشاطات الأحزاب السیاسیة إلى الصحافة 

الحزبیة و الاجتماعات و المظاهرات العمومیة و كذا الترشح كوسیلة دیمقراطیة للوصول إلى 

السلطة.                                                                                         

كما تم التطرق إلى العوارض التي یمكن أن تصادف نشاطات الأحزاب السیاسیة خلال 

مسیرتها و التي تنجم عن مخالفة الأحزاب السیاسیة لأحكام القانون و تتمثل هذه العوارض 

في التوقیف و الحل الإرادي و القضائي و الذي تنتج علیه أثار غلق مقرات الحزب و تجمید 

حساباته.                                                                                            

و بذلك تمكنت الدراسة من الإجابة عن الإشكالیة المسطرة في المقدمة من خلال العرض 

المقدم و خلصت إلى جملة من النتائج المستوحاة من هذا الموضوع                                     

 أولا:- النتائج

 لعل أهم النتائج التي تم التوصل إلیها بفضل هذه الدراسة یمكن تصنیفها الى:    

) لقد وفق المشرع الجزائري في تحدید تعریف للأحزاب السیاسیة، و ذلك باعتماده على 1

جمیع الاتجاهات الفقهیة التي تناولتها مختلف المدارس، فتبنى الاتجاه المعتمد على التنظیم 

 و الاتجاه المعتمد على ادیولوجیة الحزب و أخیرا الاتجاه الوظیفي.

 جوهریـة عمیقـة فـي المجال تفقـد جـرت إصـلاحا التي وردت، المتغیـرات على ضوء) 2

 والـذي هـو عبـارة عن تعدیلات جدیدة 04-12السیاسي، وخاصة قـانون الأحـزاب السیاسـیة 
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 ..................................................................................ةخاتم
 

 إذ تـم فیـه الاعتمـاد علـى نظـام الترخیص المسبق، الذي ،تقوم بإسناد الأحزاب السیاسیة

أصبح بمقتضـاه تكـوین حـزب سیاسـي یتطلـب مـرحلتین مرحلة التصـریح التأسیسـي ومرحلـة 

 .الاعتمـاد، بالإضـافة للصـلاحیات الموسـعة لوزیر الداخلیة

) تم التوصل إلى وسائل الأحزاب السیاسیة المتمثلة في الصحافة الحزبیة التي تلعب دورا 3

 و المظاهرات تكبیرا و تعتبر وسیلة لتعبیر عن الراي العام، و كذا ممارسة حق الاجتماعا

العمومیة لسعي الأحزاب إلى السلطة، و الترشح في الأحزاب من بین نشاطات الأحزاب 

 السیاسیة التي تقوم على مبدأ النزاهة و الشفافیة.  

) یمكن أن تصادف نشاطات الأحزاب السیاسیة جملة من العوارض مثل الحل الإرادي أو 4

القضائي و الذي تنتج عنه غلق مقرات الحزب و تجمید حساباته، عند مخالفة أحكام 

 القانون.

 التوصیات:-

* ضمان الحریات و الحقوق الأساسیة للمواطنین، و حریة تكوین الجمعیات و التعدد 

 الحزبي، و حق التظاهر و الإضراب السلمیین دون قیود و شروط مانعة .

*إشراف سلطة مستقلة محددة في الدستور على تنظیم الأحزاب و إمكان الطعن في قراراتها 

 أمام القضاء، حتى لا تكون في غیر صالح الأحزاب.

*ضرورة أن تعمل الأحزاب على تنویع مصادرها المالیة، التي تمكنها من توسیع و تفعیل 

نشاطاتها المختلفة، و العمل في أوساط الجماهیر و الالتحام بهم، و التخلص من تبعیتها 

 المالیة للدولة التي تعمل على تقیید نشاطها.
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